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 الإهداء
     صحبتهما  ب صل الله عليه وسلم ى الرسولص  و و  الكريم الله بالإحسان إليهما في القرآنقضى من إلى 

 الحديث الشريففي 
 وراحتي وتعليميمن أجل تربيتي  ليل  وسهرا  ا  نهار إلى من تعبا 

 الله رحمة واسعة ا الوالدة رحمه
 حفظه الله ورعاه  زالغالي والعزيوالوالد 

 الكريمةالفاضلة الزوجة العشرة وأكرمت الرفقة  ت أجادو أحسنت الصحبة  التيإلى الصاحبة 
 المتواضع  حبة أهدى هذا العمللأات العين إلى كل االفؤاد وقر   وثمرات فلذات الكبد  بناتيو  إلى كل أبنائي

 من عبد الله بن عمر العمري العابد إلى الإمام مالك  رسالة
ضُّه على الإكتب إلى الإمام مالك   نفراد والعمل يَح

 :  فكتب إليه مالك 
وآخر  ، فرُب  رجل فتُح له في الصلة ولم يفُتح له في الصوم ، م الأرزاق كما قس    الأعمالم إن الله قس   )

وما أظن ما أنا فيه  ، فتُح له في الجهاد.... فنشر العلم من أفضل أعمال البِر  وقد رضيتُ بما فتح لي 
 (  بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلنا على خيٍر وبررٍ 



  

 

 شكر و تقدير 
  عمه الكريمة  ننه العظيمة ونر لة و مر يالكريم المنان الجواد الوهاب على آلائه الجل ، شكر لله أولا  الالحمد و 

 : القائل في كتابه الكريم 
لْنِر ﴿ رحب ر أحوْزرعْنِر أحنْ أحشْكُرح نرعْمحتحكح  الَّتير أحنْ عحمْتح عحلحيَّ وحعحلحى وحالردحيَّ وحأحنْ أحعْمحلح صحالحر ا ت حرْضحاهُ وحأحدْخر

 ] ١٩آية:  النمل ]  ﴾١٩بررححْمحتركح فير عربحادركح الصَّالحررينح ﴾ ﴿
ونبينا  والصلة والسلم على سيدنا ،  الخير كله بيده والشر ليس إليه، ر فهدى ى وقد  سبحانه خلق فسو  

 الله رحمة للعالمين القائل ) من لم يشكر الناس لم يشكر الله ( الصحيح الجامع  همحمد المربي والمعلم أرسل 
 : وبعد فاللهم صلى وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

الفاضل الدكتور عمر مونة الذي تكرم وتفضل علي بقبول ي ستاذأر والتقدير والعرفان إلى أتوجه بالشك 
 الكبير فجزاه الله خيرا كثيرا .  رشد لناصح الأمين والموجه الخبير والمفوجدته ا، إشرافه على هذه المذكرة 

        جامعة غرداية لى إ كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى طاقم كلية العلوم الانسانية و الاجتماعية و 
  ولا أنسى أساتذتي الفضلء فلهم منِ كل الشكر والتقدير ، على جهودهم المبذولة وأعمالهم المشكورة  

 .أصحاب المكتبات والدعوات والمساندات والتوجيهات  عزاءالأخوة وإلى الإ
 شكر الله سعيكم وتقبل جهدكم وغفر ذنبكم

 آمين 
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 : توطئة
    أجمعينوصـــــحبه   وعلى آلهعلى أشـــــرف المرســـــلين   و الســـــلام  الحمد لله رب العالمين والصـــــلاة

 : بعد امأثم ، يوم الدين  إلىبإحسان  مومن تبعه
مولاه س        بحانه تعالى  إلىن طلب العلم الش        رعي من أفض        ل القربات واللاعات يتقرب  ا العبد إ
من يرد الله  ، ف و الفقيه من غير الفقيه الحلل من الحرامالذي به يتميز  علم الفقه من العلم الش    رعي وكان  

ولإدراك معرفة الحلل من الحرام وتحقيق الخيرية  كما جاء في الحديث الص         حيح ، به خيرا يفقهه في الدين  
  تأصيل    ،  و عقليةأنقلية    خاصة  عامة وأصول المذهب المالكيالإسلمي   أصول الفقهكان لابد من معرفة 

بذل فقهاء الإسلم ، ولقد   والجمع  بين النقل والعقلمن الأصول لإعلاء حكم الفروع  و   ،  وتنزيل   وتخريجا  
ان الاجتهاد الاس     تثنائي  فك  واجتهدوا اجتهادا عظيما في تأس     يس الأص     ول لبناء الفروع عليها كبيرا    جهدا  
   فهو أجدر بالاهتمام وأحق بالدراس        ة والبيان، الفقهية    الاجتهاديةفي العملية   بديعا    ونس        يجا   فريدا   نوعا  

بيان  مع أص          ول مش          روعيته وض          وابله  فقه و و ة هذا النمط من الاجتهاد  لهذا أردت أن أقف على حقيق
 .تلبيقاته فكانت هذه الدراسة

 .ختيار هذا الموضوع أسباب موضوعية و أخرى ذاتيةلا:  ختيار الموضوع اأسباب 
 منها وضوعيةالمسباب الأ  : 
الوق ائع    على ات هتلبيق ص              حي  تو   فروع هفهم   ي للأحك ام و المس               ائ ل وهمي ة الموض              وع في الفق ه التنزيل أ •

  والمستجدات.
 ، فالحاجة ملحة للبحث فيه و تقريبه و نشرهوقلة الدراسة والكتابة فيه في فقه التنزيل جدية الموضوع •
 إحياء للتراث الفقهي المالكي مع اعترافي بقلة زادي و قصوري و تقصيري. •
 أسباب التخبط في الفتاوى و الأجوبة في وقتنا المعاصر. محاولة فهم •
 منها ذاتيةالسباب الأ: 
  و تفريعا   و منهجا   رحمه الله تأصيل   عجابي بأصول الفقه المالكي وإمامهإ •
          لى ذل  ك س              بيلإلى الجمع بين النق  ل والعق  ل والح  دي  ث والفق  ه والرواي  ة وال  دراي  ة م  ا اس              تلع  ت  إميولي   •

ازدوج فيه العقل والس    مع واص    لحب فيه  وأش    رع العلوم ما  ):   رحمه الله  غزاليأبي ال  الإمامعلى حد قول 
    من هذا القبيل فإنه يأخذ من ص      فو الش      رع والعقل س      واء الس      بيل  الرأي والش      رع ، وعلم الفقه وأص      وله
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      ولا هو مبنِ على مح  التقلي   د ،  فل هو تص              رع بمح  العقول لي   ث لا يتلق   اه الش              رع بالقبول  
  .1( الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد

، و كذا الاطلع على أص  ول المذهب المالكي العلم والعمل معابين  مع الجس  عيي إلى الت فقه في الد ين و  •
 المختلف فيها خاصة.

 .ستزادة من التدرج في طلب العلملا، واتكمال متللبات نيل شهادة الماسترإس •
، ومنها على  وقعت في ذهنِ أثناء مس     اري الدراس     ي و المهمة التي  حل بع  التس     الألات الأس     اس     ية •

دراج كثير من الموض       وعات إو    (قاعدة ما جاء على خلع القياس فغيره عليه لا يقاس)س       بيل المثال  
نه ا ج اءت على خلع القي اس ك الإج ارة و القرل و الس              لم و المزارع ة و المض               ارب ة  أالفقهي ة على  

  والمساقاة و غيرها.
 الدراسةأهمية 

 تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية:
 و الأصول المختلف فيها خاصة. مكانة الاجتهاد الفقهي وخاصة الاستثنائي في علم أصول الفقه •
حس        ن المذاهب في أص        وله و فروعه فزادت أص        وله وكثرت فروعه  أيعد المذهب المالكي من أفض        ل و  •

 له ورواياتهاأقو و وتعددت 
و تكييفه ا على ه ذه   الفق ه حس              ن التع ام ل مع الأحوال والظروع المختلف ة لس              ن تنزي ل الأحك ام •

ثقة  ن                  ة م                        الفقه الرخص )رحمه الله :   وري                                  سفيان الثالإمام  قديما   قالوكما  ،  الأحوال المختلفة
 ( حدأأما التشدد فيحسنه كل  

م اتهمناهجهم و إس        هام  معرفةتعامل المجتهدين مع القض        ايا والنوازل المس        تجد ة و   الاطلع علىأهمية   •
 مواكبتهم لتلور المجتمع الاسلمي بالت جديد الفقهي كيفية و 
على من يتهم الفقه بعدم مواكبة العص     ر   لردل، و عص     رنا الحاجة الماس     ة والواقعية لهذه الموض     وعات في  •

   لا جدوى منه.قديم نه تراث أو 

 
 . 10، ص 1المستصفى من علم الأصول للغمام الغزالي، اعتناء ناجي السويد، ج  1
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  الإشكالية
لفقهاء الإس   لم رحمهم الله اجتهادات فقهية في أبواب الفقه كلها بناء على ما أس   س   وه وما ارتض   وه 

م ا م دى مش              روعي ة الاجته اد  ،  المختلف ة فك ان ت الإش              ك الي ة الت الي ة  من الأص              ول  والمن اه  الفقهي ة
 ؟ الكية في باب المعاوضات الماليةعلماء الم هكيف استثمر و  ؟ الاستثنائي؟ وما ضوابله

 : الفرعية تالإشكالا
 ؟ما حقيقة الاجتهاد الاستثنائي •
 ؟ في أبواب الفقه ية الاجتهاد الاستثنائي ومجالاتهأهممدى وما  •
 ؟ ية الاجتهاد الاستثنائي ومبِراتهوما مشروع •
 ؟ بواب المعاوضات الماليةأفي الاجتهاد الاستثنائي ق علماء المالكية وكيف طب   •
  :يلي هداع مابين هذه الأمن : هدافالأ
  راز جهود علماء المالكية و تميزهم فيه.إب، و بيان حقيقة الاجتهاد الاستثنائي -
 .الوقوع على مشروعية الاجتهاد الاستثنائي و أهميته ومجالاته وكيفية الاستفادة منه -
ض       بط  و محاولة الاس       هام في وبيان ض       وابله  الفقهي من الاجتهاد    الاجتهاد الاس       تثنائيإبراز مكانة   -

 على الوقائع المختلفة. او تنزيله اتلبيقه وتصحيح ىو االفت
  جابة عن التسالألات المعاصرة.ستفادة من الاجتهاد الاستثنائي في حل القضايا و الالإا -
 : ةهج المتبعاالمن
  : تبعت في هذه المذكرة المناه  العلمية التاليةإ
  تعاريفوجمع  توص     يف المس     ائل  ب  وتقريب فهمهالموض     وع    ةص     ياغ من خلل  ذلك و  :المنه  الوص     في -

 .وفهم كنهها  الوقوع عليهايرس يلت ات الموضوع وأصولوقواعد  
إرج  اع    دراس               ة الاش              ك  الات المختلف  ة وتفكيكه  ا و تركيبه  ا ووذل  ك من خلل    :المنه  التحليلي -

  ة عباراتها صياغ وإعادةفهمها و  االعلماء وتفسيره الوقوع على أقوال، و  لى أصولهاإعناصرها 
 إبراز مواطن الوف   اق أو الخلع بين الم   ذاه   ب و الم   دارس الفقهي   ة وذل   ك من خلل    :المنه  المق   ارن -

 .اختلفاتهم في الفروع و الأصول فهمل علمي في تأصيل علماءالالتشابه والاختلع بين  أوجه بيانو 
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 راسة:حدود الد
       وهو من موض       وعات أص       ول الفقه الإس       لمي  الاس       تثنائي  الاجتهادكانت هذه الدراس       ة في موض       وع  

  وأهمية هذا النوع من الاجتهادحقيقته    فيها فبينت  ، من وحدة أو مقياس الاجتهاد و التعارل و الترجيح
في باب المعاوض    ات المالية  الفقهية العملية   هتلبيقاتمع الش    رعية حض ينض    بط  ض    وابله  أظهرت أص    وله و و 
 .ةالمالكيالسادة  دعن

 خطة البحث:
س         تثنائي وتض         من جتهاد الايقة الا: في حق  ثلثة مباحث: المبحث الأول  إلىقس         مت الدراس         ة  

الاجته  اد  : أهمي  ة    الث  ال  ث  و: الألف  اذ ذات الص              ل  ة    و الث  اي  ءس              تثن  االاو    الاجته  اد:  الملل  ب الأول  
 ومجالاته.ستثنائي الا

      أربعة ملالبض            وابله وتض            من  و س            تثنائي  الاجتهاد الا: فكان في حجية   أما المبحث الثاي 
       س              تثن ائي  الاجته اد الاحجي ة : والث اي  من الأدل ة الأص              ولي ة س              تثن ائي  الاجته اد الافي حجي ة : الأول  

               س              تثن   ائيالاجته   اد الاالم   الكي   ة في    في نص              وص وش              واه   د  ك   انف:  الث   ال   ث  و من القواع   د الفقهي   ة  
 .ستثنائيالاجتهاد الاالرابع فكان في ضوابط و 

عند المالكية في باب المعاوض        ات المالية  س        تثنائي  الاجتهاد الا: فهو تلبيقيات   أما المبحث الثالث
تلبيقات في والثاي:   البيعفي عقود س             تثنائي  الاجتهاد الافي تلبيقات : وتض             من ثلثة ملالب الأول 

       عقود الزراعةفي س          تثنائي  الاجتهاد الافي تلبيقات :  والثالث   في عقود الص          ناعةس          تثنائي  الاجتهاد الا
 خاتمة.ثم 

 : الدراسات السابقة

كلية علوم جامعة القاهرة ،    ، ض         وابله  حجيته،   حقيقته  الاس         تثنائي  فاطمة أمين، الاجتهاد :لث -1
   ، لكن جانب التلبيقي في المعاملت المالية لم يتعرل له    كان لث مفيدا  ونافعا  في الموض             وع   مص             ر،

 صفحة. 338وقد جاء البحث في 
أهميته في تنزيل الأحكام الش      رعية، رس      الة  مس      الكه و ، الاجتهاد الاس      تثنائي   ونةلث: عمر محمد م -2

هذه   توكانص         فحة   316 وقد تض         من البحث،    2008دكتوراه كلية الدراس         ات العليا، جامعة الأردن 
محص  ورة على المذهب المالكي وفي باب    دراس  تنا، لكن   الرس  الة ش  املة في موض  وعها ومفيدة في مض  مونها

 . من هذه الناحية المعاوضات المالية فكانت مختلفة
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  :من خلل لثنا واجهتنا صعوبات من بينها صعوبات البحث:
 .الأشغالثرة مع كضيق الوقت  -
د ية -  .تهوخلور  الموضوع و أهميته جر
 ، إضافة إلى بع  المشكلت التقنية. في الموضوع قلة المراجع والدراسات  -
 وسألنا الله التوفيق.ومع ذلك عقدنا العزم على دراسته  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المبحث الأول: 
 الاستثنائي  الاجتهادحقيقة  
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تعريف    الاجته    ادلمعرف    ة حقيق    ة   الوقوع على                والاس              تثن    اء    الاجته    ادالاس              تثن    ائي لاب    د من 
الاجتهاد    ، وعلى الألفاذ ذات الص         لة في المللب الثاي، وعلى أهمية  لغة واص         للحا في المللب الأول

 .في المللب الثالث ومجالاته الاستثنائي
  ءالاستثناو  الاجتهادالمطلب الأول: 
 الاستثنائي الاجتهادتعريف الفرع الأول: 

 لغة والاستثناء  الاجتهاد :المسألة الأولى -

 من الجحهْدُ والجهٌْدُ اللاقة والمشقة  :لغة الاجتهادأولا: 
   38) واقسموا بالله جحهْدح أيمانهم..( سورة النحل   وقيل بالفتح المشقة وفي التنزيل قال تعالى :

  متفق عليهبالله من جحهْد البلء .. (  تعوذواوفي الحديث ) 
 .80 وبالضم الوسع وفي التنزيل قال تعالى: ) والذين لا يجدون إلا جُهْدحهم ( سورة التوبة

والاجته اد ب ذل الوس              ع في طل ب الأمر وهو افتع ال من الجه د والل اق ة ، أي أخ ذ النفس بب ذل الل اق ة 
 1وتحمل المشقة 

 : ثانيا: الاستثناء لغة

   الاس     تثناء من )ثل ( الثاء والنون والياء أص     ل واحد ، وهو تكرير الش     يء مرتين أو جعله ش     ي ين متوالين 
 والث ُّنْيا من الجزُور: الرأس أو غيره إذا استثناه صاحبه. ، متباينين  أو

والاس       تثناء مص       در في نفس       ه تقول: اس       تثل ، يس       تثنِ ، اس       تثناء ، كما تقول : اس       تخرج  يس       تخرج  
ص حاب خبِ الله تعالى عن أأما  من ش يء كش يء  أي عدم إخراج ،  خراج وعكس ه عدم الا،    2اس تخراجا  

ا ب حلحوْناح    )إرناَّ :    الجنة قال تعالى مُْ كحمح ينح  وحلاح يحسْت حثْ نُونح(  ب حلحوْنهحه بح احلجحْنَّةر إرذح احقْسحمُواْ لحيحصْررمُن َّهحا مُصْبرحر سورة    أحصْححه
 .18-17القلم  
 .3أقسموا وحلفوا من غير استثناء أنهم سيصرمونها أي يجذونها مصبحينأي 

 
المعجم الوس         يط  ص  ينظر  ،   487ص   1معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، تحقيق وض         بط عبد الس         لم هارون ، دار الفكر ج   1

، والمفردات في غريب   110-109-708ص   1، ولس     ان العرب لابن منظور، تحقيق نبة من الأس     اتذة ، دار المعارع ج     143
  102القرآن للراغب الاصفهاي ، تحقيق وضبط محمد سيد كيلي ص 

 . 393-392ص  1معجم مقاييس اللغة ج   2
  20ص  1986والاستغناء في الاستثناء للقرافي ، تحقيق محمد عبد القادر علا ، دار الكتب العلمية لبنان ط أولى 

  .842م، ص 2003، 1تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، للعلمة عبد الرحمن السعدي، دار ابن حزم، ط 3
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  صطلاحا اجتهاد الا المسألة الثانية:
  : يلي عدة تعاريف نذكر منها ماهناك  فقهي :د الأولا : تعريف الاجتها

   1في طلب الصواب ( الوسع بذل الجهد واستنفاد : )وهو التعريف الأول لابن العربي المالكي -
 2(  ستفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن لكم شرعيإ ) :وهو التعريف الثاي للجرجاي -
س   تفرغ الجهد وبذل غاية الوس   ع إما في درك الأحكام الش   رعية إ: )  وهو التعريف الثالث لعبد الله در از -

 3(  وإما في تلبيقها
 جتهاد هما :بين نوعين من الا، لأنه جمع الأخير  هذا المختار التعريف

التلبيقي له علقة وثيقة بموضوع  جتهاد  الاجتهاد التلبيقي ، وهذا الأخير، أي  الاستنباطي والاجتهاد  الا 
 ال مُشخحصةنه يعُل بتنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع إلثنا ، حيث 

والأحداث الن ازلة والأحوال المعي نة    ال            مُشخحصةويأتي الاجتهاد الاستثنائي لتحقيق المناط في تلك الوقائع  
قتض     اء التبعي قص     د إقامة أحكام الش     ريعة قتض     اء الأص     لي أو الاحس     ب مقتض     اها وما يناس     بها من الا

 .وتحقيق جلب مصلحة  أو دفع مفسدة عن المكلفين

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                           

 

 

 

 

 
دري وتعليق س    عيد عبد اللليف فودة ، دار البيارق  بالمحص    ول في أص    ول الفقه ، للقاض    ي أبي بكر بن العربي ، إخراج حس    ين علي ال  1

 152ص  1999الأردن ، ط أولى 
  12معجم التعريفات للجرجاي ، تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوى ، دار الفضيلة القاهرة ص  2
الموافقات في أص ول الش ريعة لأبي إس حاق الش اطا ، اعتناء الش يا إبراهيم رمض ان مع ش ر  عبد الله دراز، دار المعارع لبنان  حاش ية     3

 443ص 4ج  1997ط .الثالثة
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   :  وهو الذي نقصده في لثنا وفيه عدة تعريفات منها،   الاستثنائي مركباً وصفياً   الاجتهادتعريف    :ثانياً  
س تاذنا عمر مونة وهو: ) بذل الوس ع في اس تنباط حكم الش رع في واقعة معدول  ا عن حكمها  لأتعريف  

الأصلي وفق الاقتضاء التبعي  على نحو يَقق مقصود الشرع منها في ظروع معينة يكون هذا العدول فيها  
 1أقرب إلى المصلحة والعدل(  

وتعريف آخر لفاطمة أمين وهو ) بذل المجتهد وس   عه في تنزيل الأحكام الش   رعية  على الوقائع المش   خص   ة 
            2بم  ا يقتض              ي تغيير هي   ة الحكم وإحلل غيره مك  ان  ه ، إذا ك  ان لا يَقق المقص                د الش              رعي من  ه (

يص ه على  وهذا  رره ولت حنْص ر ت حتحغير  هي ة ح الحكم التنزيلي    الاجتهادالتعريف هو المختار لقرص ح ، أي التلبيقي وبره ر
 من واقعة لأخرى ، وهو الجانب المقصود والأهم في موضوع لثنا.

والمتمثلة في العناص ر    الاجتهاد، تتبين لنا معالم هذا النوع من ين الس  ابقين للجتهاد الاس  تثنائيومن التعريف
 الأساسية التالية :

 عدم إهمال الظروع الجديدة للواقعة   -
 إخراج الواقعة عن مناطها العام إلى مناطها الخاص  -
 التبعي  الاقتضاءالعدول بالواقعة عن حكمها الأصلي إلى حكم استثنائي وفق  -
 لمآل التلبيق وللمصلحة والعدلامراعاة  -
 . 104 في التلبيق  قال تعالى : ) والله يختص برحمته من يشاء ( البقرة الاجتهاديقول الدرينِ :    
بم ا يكون للظروع الج دي دة المحتف ة بالواقع ة من اعتب ار خ اص ، لا يمكن و اهل ه أو إهم ال ه ا ا يُخرج الواقع ة  

عن مناطها العام الذي يس تند إليه حكم الأص ل في الأحوال العادية ، إلى مناط خاص اقتض ى حكما  هو 
التلبيق وتحقيق الص  اا العام  أرجح من حكم الأص  ل بالنظر للظروع الاس  تثنائية ، ض  مانا لمش  روعية مآل

 3الذي هو أمارة العدل في الحكم الاجتهادي الجديد ( 
 
 

 
 22ص   2008الاجتهاد الاستثنائي وأهميته في تنزيل الأحكام الشرعية لعمر مونة ، رسالة دكتوراه ، الجامعة الأردنية   1
 299-298ص  92عدد الالعلوم جامعة القاهرة ، ، كلية دار أمينفاطمة  حقيقته ، حجيته ، ضوابله ،    لاجتهاد الاستثنائيلث ا2
 . 438-436-433ص  ،2008 ،ط الثانية ،مؤسسة الرسالة ، فتحي الدرينِ،لوث مقارنة في الفقه الإسلمي وأصوله  3
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               ص             وليون و الفقهاء في حدح الاس             تثناءإختلف الأ: و أنواعه  وحجيته  الاســــــــــتثناء حد:   الفرع الثاني

  صوليين ثم عند الفقهاءنذكر أولا حدحه عند الأ

 العلماء  عندالاستثناء حد : المسألة الأولى
  : عدة تعاريف منها الاستثناء صوليونالأ عرع،  الأصوليينحد الاستثناء عند  أولا:

      متعلق  ات  ه   : ) م  ا لا ي  دخ  ل في الكلم إلا لإخراج بعض               ه أو بع  أحوال  ه أوهوو   فياالقر الإم  ام  تعريف  
 1(  مع ذكر لفظ المخرج ولا يستقل بنفسه

          اللفظ الأول بأدوات الاس              تثن   اء: ) إخراج بع  م   ا يتوهم دخول   ه في  وهوبن جزي  الإم   ام اوتعريف  
 2مع ما بعدها حض يتصل بما قبلها (  

     ) عبارة عن لفظ متص           ل لملة لا يس           تقل بنفس           ه دال لرع إلا وهو : ختاره الآمدي ا آخر  وتعريف
 3أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد اا اتصل به ، ليس بشرط ولا صفة ولا غاية ( 

ص      وليين المراد به ، تلك الأدوات اللفظية المخص      وص      ة وهي إلا وأخواتها  والحاص      ل أن الاس      تثناء عند الأ
 في الجملة . الرافعة لعموم اللفظ السابق والمتقدم المتصل  ا

 ستثناء عند الفقهاء الاثانيا: حد 
المعل الأعم من الحد الأص          ولي ، فهو يش          مل كل ما يقتض          ي المغايرة  بالاس          تثناء  فيريدون  أما الفقهاء 

 والمخالفة لكلم متقدم ، إما بإخراج بع  أفراده كلية أو تقييدها بأوصاع وغايات ونحوها( 

 وبيان ذلك في مجموعة من التعاريف كما يأتي :  
 : ) تخصيص بع  الشيء من جملته أو إخراج اا أدخلت فيه شي ا  آخر( وهو للستثناءن حزم باتعريف 

(    ) إخراج الش     يء من الش     يء لولا الإخراج لوجب دخوله فيه  :وللجرجاي أيض     ا تعريف للس     تثناء وهو
 4وهذا يتناول المتصل حقيقة وحكما ، ويتناول المنفصل حكما  فقط.

 
 2004في الأصول للإمام القرافي ، اعتناء مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر بيروت    لشر  تنقيح الفصول في اختصار المحصو   1

 187، ص 
 98ص 4ط ، بن جزي المالكي ، دراسة وتحقيق علي فركوس ، دار العواصم الجزائر تقريب الوصول إلى علم الأصول لا 2
                    2003الإحك    ام في أص              ول الأحك    ام لرم    دي ، علق علي    ه عب    د الرزاق عفيفي ، دار الص              ميعي الس              عودي    ة ، ط أولى    3

 351ص ،  ج الثاي
  23الجرجاي المرجع السابق ص 4
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وكذا تعريف للمناوى وهو: ) إيراد لفظ يقتض         ي دفع ما يوجبه عموم لفظ متقدم أو يقتض         ي رفع حكم  
 1اللفظ كما هو ( 
 :هيو الاستثناء مخصص بشروط : هشروط تخصيصأنواع الاستثناء و : المسألة الثانية 

 أن يكون الاستثناء و المستثل منه في كلم واحد. -1
 الاستثناء متصل.أن يكون  -2
 .2أن يكون المستثل أقل من النصف على الراجح -3

 هي: للستثناء أربعة أنواعأما أنواع الاستثناء: 
 إخراج ما لولاه لعلم دخوله و هو الاستثناء من النصوص كقولك: عندي عشرة إلا اثنين. -1
نحو: اقتلوا الكفار إلا النس  اء  ، والعمومات   رإخراج ما لولاه لظن دخوله و هو الاس  تثناء من الظواه  -2

 و الصبيان.
، ومن   إخراج ما لولاه لجاز دخوله و هو الاس       تثناء من الأزمان نحو: ص       لح إلا عند طلوع الش       مس -3

يوس      ف جزء   ( برهرۦٓ إرلاَّ أحنْ يَُّحاطح بركُمْ   ےلحتحاتُ نَّنر  )المكان نحو: إجلس إلا على المقابر، ومن الأحوال نحو: 
 .66من الآية 

، و اختلف   ، لأن الثاي من غير جنس الأول إخراج ما يقلع بعدم دخوله و هو الاس       تثناء المنقلع -4
 .3فيه هل هو حقيقة أو مجاز

 
 
 
 
 

 
 م عالم الكتب القاهرة 1990 1ع بن المناوى ، تحقيق عبد الحميد صاا حمدان ، طلأو التوقيف على مهمات التعاريف عبد الر  1

 47ص 
              2018، 13، ط   ، محمد بن حسين الجيزاي، دار ابن الجوزي، السعودية  معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة 2

 .  426-425ص 
 .153-152، ص م  2002الثانية اللبعة تقريب الوصول الى علم الأصول، تحقيق محمد المختار الشنقيلي،   3
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في الاس            تثناء كدليل الفقهاء ختلف  إ  : العلماء  عندالاســـــــــتثناء  تخصـــــــــيص : حجية   المســـــــــألة الثالثة
 :  لى مذاهبإ  للتخصيص
:  يرى الاس        تثناء دليل من أدلة التخص        يص المتص        لة وهم والمالكية والش        افعية والحنابلة   الأولالمذهب 

ينح ودليلهم من القرآن قول  ه تع  الى : )،  والظ  اهري  ة   ادح اح َّر ارلْمُخْلحص              ر رُونح إرلاَّ عرب  ح مُْ لحمُحْض              ح بوُهُ ف  حإرنهَّ ذَّ        (فحك  ح
 فالمراد بالإحضار إحضارهم للعذاب ، ثم استثل المخلصين من عباده  128-127 الصافات   سورة

عبادي كلكم جائع إلا من   ومن الس          نة قوله عليه الص          لة والس          لم في الحديث القدس          ي : ) ....يا
فلفظ الح  دي  ث في الجوع والعري  ع  ام لك  ل عب  اده    1عب  ادي كلكم ع  ار إلا من كس              ون  ه..(  أطعم  ه...يا

 باستثناء من أطعمه الله وكساه 
وهو لأكثر الحنفي ة وللغزالي والب اقلي ، من أدل ة التخص              يص   : لا يرى الاس              تثن اء دليلالثـانيالـمذهـب  

  نمدلولاكما أن للستثناء عند الفقهاء ، 2وللإمام الحرمين  
 المدلول العرفي وله صورتان عامة وخاصة  -

    ص       وليين لهذا الاس       تثناء عند الفقهاء أوس       ع والمدلول الوض       عي وهو مرادع لمدلول الاس       تثناء عند الأ -
 .صوليينمنه عند الأ

عتباره أس  لوبا من أس  اليب التنزيل س  تثناء بالاس  تثناء في هذا البحث هو: اإن المعل المقص  ود لل الحاصــل:
وي تحته ثم  لص            لي تنأ، إذ ما من واقعة تفرل إلا و لها مدرك   يتجاوز المعل النظري إلى التلبيق الفعلي

قرب إلى حقيقة أقد يعرل لها عند التلبيق من الإض  افات التبعية ما يس  تدعي إعلائها نظرا اس  تثنائيا هو 
 .3العدل و المصلحة كما هو مسلك الشريعة نفسها

لة االح، لأن هذا الفرد أو   حالة ما عن الأص   ل: هو عملية إخراج لفرد أو  س   تثناء هنافالمعل الش   مولي لل
جراء الحكم عليها و إلا وقعنا في حرج  إثنائها و عدم  ت، فل بد من اس         غير ص        الحة لتلبيق الحكم عليها

 .4وضيق شديدين و الشريعة جاءت بالتيسير و رفع الحرج
 
   

 

  .رواه مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 1
  56ص  ،صوليين ، لث محمود صاا جابر، جامعة الزرقاء الأهلية تخصيص العام بالاستثناء عند الأ 2
 .296-295 السابق ، صلمرجع فاطمة أمين ، ا... الاجتهاد الاستثنائي  3
  . 296، ص  نفسه  المرجع 4
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 : فروع هذا المللب ، وتحت المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة
أقوال  في الثالث   الفرعو و المص           للحات المرادفة  العدوللثاي في لفرع االأول في التخص           يص  واالفرع  -

 .العدول وقاعدة مخالفة القياسعن الفقهاء 

 : وتحته مسائلالفرع الأول : تعريف التخصيص 
 من خحص ه بالشيء يخحُصُّه  : تخصيص لغةال :  واصللحا التخصيص لغة: الأولىلة  أالمس 
كما في حديث جابر ابن عبد الله أن النا ص    لى الله    1ختصَّ فلنُ بالأمر وتخص    ص له إذا انفردإ:   ويقال

لم يعلهن أحد قبلي: نص      رت بالرعب مس      يرة ش      هر، و جعلت لي   أعليت خمس      ا   »:   عليه وس      لم قال
دركته الص   لة فليص   لي، و أحلت لي المغاتح و لم تحل لأحد أفأيما رجل من أمتي   و طهورا    الأرل مس   جدا  

 .2« لى الناس عامةإ تلى قومه خاصة و بعثإ ثالنا يبع، وأعليت الشفاعة و كان  قبلي
ووجه الاس    تدلال: قول ابن حجر: وظاهر الحديث يقتض    ي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن 

   ، ولا يعترل بأن نوح ا علي ه الس              لم ك ان مبعو  إلى أه ل الأرل بع د اللوف ان   لأح د قبل ه و هو ك ذل ك 
ص    ل البعثة  أ، و أن نبينا ص    لى الله عليه وس    لم فعموم رس    الته من   هثتلأن هذا العموم لم يكن في أص    ل بع

 .3فثبت اختصاصه بذلك 
 للتمثيل فقط صوليون ومنهم: فقد عر فه الأ صطلاحفي الا التخصيصأما 
 4هو: ) قصر العام على بع  مسمياته (  للتخصيص و ن الحاجب تريف اب -
  5وهاك تعريف الجرجاي للتخصيص وهو: ) قصر العام على بع  منه بدليل مستقل مقترن به(  -
 
 

 
 1174لسان العرب المرجع السابق ص  1
 أيضا  . ومسلم 335رواه البخاري، كتاب التيمم رقم  2
فتح الباري بش   ر  ص   حيح البخاري ، للحافظ بن حجر العس   قلي ، رحق م كتبه وأبوابه وأحاديثه  فتح الباري بش   ر  ص   حيح البخاري،    3

 .73-73ص  1محمد فؤاد عبد الباقي ، تصحيح وتحقيق عبد العزيز بن باز، المكتبة السلفية ، الجزء 
   786ص  2006 1ذيرحمادو دار ابن حزم طنمختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والعدل ، دراسة وتحقيق وتعليق  4
   49الجرجاي المرجع السابق ص  5
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 : لى نوعين هماإقسم الأصوليون التخصيص : أنواع التخصيص: ة الثانية المسأل

 : كالاستثناء والشرط والصفة والغاية  المتصلة  المخصصات -
  1: كالعقل والحس والمنلوق والمفهوم والإجماع وغيرها المنفصلة  المخصصات -

 :  فيه آخر قال االإمام الشاطا ذهب مذهبلكن 
 التخصيص إما بالمنفصل أو بالمتصل ، فإن كان بالمتصل كالاستثناء والصفة والغاية وبدل البع ... )

اللفظ أن لا يتوهم الس امع منه غير ، بل هو بيان لقص د المتكلم في عموم   فليس في الحقيقة بإخراج لش يء
 بيان المقص   ود في عموم الص   يا حس   بما  إلى، وأما التخص   يص بالمنفص   ل فإنه كذلك أيض   ا راجع   ما قص   د

 2صوليون (لأتقدم في رأس المسألة ، لا أنه على حقيقة التخصيص الذي يذكره ا
   :تخصيص العلة : الثالثةالمسألة  

 بعد ما عرفنا التخصيص  العلة ؟فما هي  -

 أولا: تعريف العلة لغة و اصطلاحا:

 3: المرل الشاغل ، ومن كل شيء سببه  لغة العلة -

ُد عى   هي :الأصـــوليين العلة  اصـــطلاح وفي  -
)عبارة عن تخلف الحكم في بع  الص   ور عن الوص   ف الم

:            عن   د م   ال   ك والفقه   اء هي، العل   ة    ق   ال الق   اض              ي الجلي   ل كرم الله وجه   هي كم   ا  أو ه  4  عل   ة لم   انع (.
والعلة في مواضعة اللغة تفيد: ما يتغير الحكم بوجوده و لذا سمي (  يتعلق الحكم الشرعي  ا    الصفة التي   )

 : وهي قسمان،  المرل علة لما تغيرت الحال عما كانت عليه بوجوده
 5 معرفتها السمع.وعلة شرعية و طريق  علة عقلية و طريق معرفتها العقل. -

 
بن   1 عبدالله  الاختلفات  ومجالي  الدلالات  ص    أمالي  حزم  ابن  دار  للتلمساي   226إلى    220بيه  الوصول  مفتا   أيضا             أنظر 

 من كتب الأصول الفقه  ا ومنتهى السول لابن الحاجب وتقريب الوصول لابن جزي وغيره
 .   255-254ص  4الموافقات المرجع السابق ج  23

  531ص  2000 2ومباحث العلة في القياس عند الاصوليين عبد الحكيم الس عدي دار البشائر لبنان ط
 .  625-624المعجم الوسيط  ، المرجع السابق  ص  3
نفائس الأصول في شر  المحصول للقرافي دراسة وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الجواد وعلى محمد معول مكتبة نزار مصلفى البار    4

 1938ص  1995 1ط 
، ص 1999،  1مقدمة في أصول الفقه لابن القصار المالكي، تحقيق و تعليق مصل                          فى مخ                    دوم، دار المعلم                        ة، الريال، ط  5

 .328الى  325
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 : لى مذهبينإفي تخصيص العلة ختلف العلماء إ :العلماء عند ة تخصيص العلةيثانيا: حج 
: للجمهور أص   حاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل اتفقوا على جواز تخص   يص العلة  الأول المذهب

 سواء كانت منصوصة أو مستنبلة .

 1: لأصحاب الشافعي يقولون بمنع تخصيص العلة. الثاني والمذهب
المتقض  ية للحكم أي  ن العلة الت امة يمتنع تخلف الحكم عنها ، أما العلة إ ):  ويقرر ش  يا الاس  لم ابن تيمية

معل يقتض      ي الحكم ويللبه فهذه قد يقف حكمها على ثبوت ش      روط وانتفاء موانع ، فإذا تخص      ص      ت 
 2. ( وكان  تخلف الحكم عنها لفقدان شرط أو لوجود مانع لم يقد  فيها

 3أقوال عدة ختلف العلماء في هذه المسألة إلى إ:  بالقياس العموم تخصيص :الرابعة المسألة  
هاش   م وأبو الحس   ين على جواز تخص   يص العموم بالقياس   القول الأول للئمة الأربعة والاش   عري وأبو -1

لكن الس    مرقندي والس    رخس    ي وعبد العزيز البخاري من الحنفية لهم نُ قُولٌ ، تفيد أن المذهب الحنفي 
 لا يقول بتخصيص العموم بالقياس 

 بن سري  القول الثاي : يجوز تخصيص العموم بالقياس الجلي دون الخفي وهو لا -2

 القول الثالث : إن كان الأصل المقيس عليه مُخر جا  من ذلك العموم جاز وإلا فل  -3

 القول الرابع : التوقف وهو للقاضي الباقلي  -4

رحمه الله : إن ثبتت العلة بنص أو إجماع   الحاجب  د اببنعن  وهو المختار_القول الخامس بالتفص     يل :  5
أو كان الأص  ل مخص  ص  ا خُص  به،  وإلا فالمعتبِ القرائن في الوقائع ، فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس 

 4كما يقتضيه إطلقه  .…وإلا فهو الخبِ، وهو عنده جائز في العام سواء كان أمرا  أم نهيا  أم خبِا  

 

 

 

 

 

 
 

  274الإحكام في أصول الأحكام لرمدي ، المرجع السابق ج الثالث ص  1
  93ص   2001 2مجموعة الفتاوى لابن تيمية اعتل  ا وخرج أحاديثها عامر الجرار و أنور البحار دار الوفاء المنصورة ط  2
  856إلى  852الس ؤل...، المرجع السابق ص  ىمختصر منته 3
 787ص  نفسه ،المرجع  4
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   والمصطلحات المرادفة : العدول  الثانيالفرع  
 :لغة واصطلاحا العدول تعريف :الأولى المسألة  
لغـــــةأولا:   :    العـــــدول  دولا   وع      ُ دْلا   ع      ح يع      دلُ  الش              يء  عن  دحل  ع      ح فع      ل  من  وهو  الع      دول  من   :                     

درلُونح ثُمَّ احل  ذرينح كحفحرُواْ    ومن  ه قول  ه تع  الى : )،    1ح  اد وعن اللريق ج  ار        (  وقول  ه تع  الى أيض                ا :    بررح  ررمْ ي حع  ْ
ص  ح أن يكون على هذا كأنه قال يعدلون به ، ويص  ح أن يكون  وي،    151  -2 ( الأنعام وحهُم بررح  ررمْ ي حعْدرلُونح   )

 2من قولهم عدل عن الحق إذا جار عدولا 
 صوليين منها : للعدول عد ة تعاريف عند الأصطلاحا : االعدول ثانيا: 

  3أن يجيء بخلع ما يوجبه العقل والقياس الشرعي ( العدول تعرع الدبوسي بقوله : ) 
وجاء العدول في تعريف الإمام المالكي أش         هب رحمه الله للس         تحس         ان بقوله هو: ) العدول عن حكم  

 4الدليل إلى العادة لمصلحة الناس ( 
 5ولمصللح العدول ثلث مرادفات هي  : المصطلحات المرادفةالثانية المسألة  

: أي ترك ما يقتض           يه الدليل عن طريق الاس           تثناء والترخص بمعارض           ة ما يعارض           ه في بع    الترك -
 مقتضياته 

 : أي قلع المسائل عن نظائرها لوجه أقوي يقتضي العدول عن الحكم الأول إلى الثاي  القطع -
 : أي مخالفة القياس لمعل يختص به ذلك الموضع   المخالفة -

ص   وليين يذكرونه في ش   روط الأص   ل المقيس لأمن ا  كثير،+ أقوال العلماء في المعدول به عن س   نن القياس 
 6وبعضهم لا يراه شرطا للأصل ، بل يراه شرطا لحكم الأصل ، عليه 

 
 2842لسان العرب  ، المرجع السابق ص  1
  327المفردات في غريب القرآن ، المرجع السابق ، ص  2
 285، ص  2001تقويم الأدلة في أصول الفقه ، الدبوسي ، تحقيق خليل محيي الدين الميس ، دار الكتب العلمية لبنان ، ط أولى   3
   دراس      ة وتحقيق عبد الوهاب أبو س      ليمان ، دار الغرب الإس      لمي لبنان   الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة ، حس      ن المش      اط ،  4

  220 219ص  1990 2ط  1986  1ط 
ات  مبدأ العدول عند الاصوليين وأثره في معالجة نوازل ) وباء كورونا ( ، قلب الريسوي ، مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراس   5

  80م ص  2021 2، العدد  1الإسلمية ، المجلد 
وانظر الإحكام لرمدي،   ، 638ج الأول ص    1986أص        ول الفقه الإس        لمي ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر الجزائر،  ط الأولى    6

 246، ص  السابقالمرجع 
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لاجتهاد الاس    تثنائي، فهو نوع من التخص    يص للحكم العام باإن هذه الألفاذ كلها لها ص    لة   الخلاصـــة:
وذلك بمخص  ص متص  ل أو بمخص  ص منفص  ل، أو بتخص  يص العلة في ص  ورة من ص  ورها كما يقرر جمهور  
العلماء، أو بتخصيص العموم بالقياس أيضا عند الجمهور، أو بالاستحسان و الألفاذ الدالة عليه كالترك 

ي الاس   تحس   ان الاص   للحي، لأن الاس   تحس   ان يأتي بمعل ترك الحكم و القلع و المخالفة، فهي من معا
 تي بمعل مخالفة ما يقتضيه القياس.شباهها و يأأالأصلي و يأتي بمعل قلع المسألة عن نظائرها و 

عتب ار الع دول وع دم االعلم اء في   ختلفإ:  ة القيـاس عن قـاعـد  العـدول أقوال الفقهـاء في :  فرع الثـالـث ال
 :   مذهبينلىإاعتباره  

ن وافقهم والرازي ومص         وليين الآمدي : جمهور الفقهاء والأ باعتبار العدول وهمالقائل  الأول المذهب -
  1د، ومن المالكية كابن الحاجب وابن جزي وصاحب مراقي السعو كالحنفية والكرخي بشروط

 عليه لا يقاس ( هغير فعلى قاعدتهم: ) ما كان على خلع القياس 

بأن ه   ذه الأحك   ام جرت على وفق ح   اج   ات    )  :ويعللون خروج بع  الأحك   ام على خلع القي   اس
والحاجة العامة تنزل منزلة الض       رورة الخاص       ة في حق آحاد الناس وكذلك فإن الحاجة  خاص       ة تكاد تعم ،  

    2  )العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة
      يقول ش              يا الإس              لم   ،ك ابن تيمي ة وتلمي ذه ابن القيم  تب ار الع دول  اع  من ينكر:    الآخر  المـذهـب  -

فمن رأي شي ا من الشريعة مخالفا للقياس ، فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد   )   ابن تيمية رحمه الله :  
في نفس             ه ، ليس مخالفا للقياس الص             حيح الثابت في نفس الأمر، وحيث علمنا أن النص جاء بخلع  

 3القياس ، علمنا قلعا أنه قياس فاسد ( 
 
 

 
إرش     اد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأص     ول للإمام الش     وكاي ، تحقيق س     امي بن العربي الأثري ، دار الفض     يلة الريال ط أولى    1

وتقريب الوصول إلى علم الأصول   287إلى   246ص    3ظر الإحكام لرمدي الرجع السابق ، ج  ين،     869ج الأول ص   2000
 118و نشر البنود على مراقي السعود ج الثاي  ص   354بن جزي تحقيق محمد الأمين الشنقيلي ،  صلا
 1التجديد الأص      ولي ، نحو ص      ياغة وديدية لعلم أص      ول الفقه ، إعداد جماعي بإش      راع أحمد الريس      وي ، دار الكلمة الأردن ، ط    2

 344ص  2015
 274مجموعة الفتاوى ، المرجع السابق ، ص  3



 الاستثنائي  الاجتهادالمبحث الأول: حقيقة 
 

- 18  - 

ويقول تلميذه ابن القيم الجوزية : ) فص    ل في بيان أنه ليس في الش    ريعة ش    يء على خلع القياس ، وأن  
 ما يظن مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولابد : 

  ) الش              رع  يثب     ت بالنص كون     ه من  لم  ذل     ك الحكم  ف     اس                  دا ، أو يكون  القي     اس                  1إم     ا أن يكون 
 باحثون معاصرون قالوا : في الفصل الرابع القياس من المقدمة الثالثة :  الرأي على هذا وسار

ليس في الش    ريعة ش    يء على خلع القياس : تأس    يس    ا على مبدأ عقلنية الش    ريعة ، وبيان تحقيق هذه )
الفقه  الخاص     ية في التش     ريع أن الأحكام الش     رعية إنما هي مجموعة كبيرة من الفروع الفقهية المؤلفة لأبواب 

زحم ومجموع  ات ينتظم ك  ل مجموع  ة منه  ا ق  انون من القوانين   2  (الإس              لمي ... وه  ذه الفروع تنتظم في حر
الش  رعية التي تتفاوت بين الض  وابط والقواعد ، حض تنتهي هذه القوانين إلى عدد قليل من المبادا الجامعة 

وهذا الأص    ل اا يثري بابة القياس الفقهي إثراء عظيما ، إض    افة إلى اعتبار    لمقاص    د التش    ريع وأهدافه....
هيبة النص    وص ومراعاة مكانتها الكبِى في الاجتهاد،  ومنع مص    ادمة الاجتهاد لها ، فإن في إهمال النص 

 3لجة مخالفته القياس ترجيحا للجتهاد عليه مع أن المنصوص عليه أصل بنفسه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  3دار الجيل لبنان ج الثاي، ص  ، إعلم الموقعين عن رب العالمين ، لإبن القيم الجوزية ، راجعه وعلق عليه ، طه عبد الرلأوع سعد 1
 340-339ص السابق  لمرجعاالتجديد الأصولي ،  2
  340-339ص  نفسه، لمرجعا 3
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 جتهاد الاستثنائي ومجالاته:: أهمية الاالمطلب الثالث
ور الموض   وع على حقيقته لابد لنا من بيان أهميته في العملية الا جتهادية وكذا تحديد مجاله ومحل ه وحض نتص    

 وذلك في فرعين  
 جتهاد الاستثنائي الفرع الأول : أهمية الا

 جتهاد إلى قسمين نظري وتلبيقي في مجموعتين أساسيتين : نقسم أهمية هذا النوع من الا
 أو المجموعة النظرية في النقاط التالية :  الأول : القسم أولا
الاجتهاد فريض      ة كفائية محكمة على الأمة يجب آدائها فعل وواقعا اس      تجابة لمقتض      يات س      نة التلور   -

 1والتغير والاختلع 
 فهم النصوص في ضوء أسبا ا وملبساتها وظروفها  -
 الجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول  -
 مراعاة مبدأ التيسير والسهولة والتسامح في الشريعة الإسلمية  -
 مراعاة خاصية رفع الحرج والعنت في الأحكام عن المكلفين  -
 2مراعاة الظروع اللارئة والأحوال المتغيرة وأنواع المناطات الخاصة والعامة  -

 أو المجموعة التلبيقية في النقاط التالية :  الثاي : القسم ثانيا
ح  داث إجته  اد ترجيحي ،  إجته  اد تحقيق المن  اط ،  إجته  اد الفقهي التنزيلي بأنواع  ه الثلث  ة )  تفعي  ل الا  -

  3وبلرقه الثلثة أيضا ) البياي والقياسي  والاستصلحي (  قول جديد ( 
 4جتهاد التأصيلي والفروعي معا في مسار ناظم نظريا وتلبيقيا ضبط الا -
إعمال مبدأ تعليل الأحكام الش  رعية مع مبدأ التوفيق بين مقتض  ى القاعدة النظرية العامة وبين مقتض  ى   -

 الحياة الواقعية 
 5الحد من غلو التلبيق الآلي للقواعد المجردة وسوء نتائجه -

 
 

  76-74-73، ص المرجع السابقلوث في الفقه الإسلمي وأصوله ،  1
  75-73لوث مقارنة..، المرجع السابق ، ص  2
 693-692-691ص   المرجع السابق،التجديد الأصولي ،  3
 101المرجع نفسه ، ص  4
 486ص   2013 3الدرينِ ، مؤسسة الرسالة ، ط  فتحيالمناه  الاصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلمي ،  5
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 ملئمة الاجتهادات والفتاوى وتنزيلها وتلبيقها للسائل والحالة مع حفظ الضرورة والحاجة  -
  1وصل النصوص بواقع الحياة وواقع العصر وربط النصوص الجزئية بالمقاصد الكلية -
 الجمع بين الأصول والفروع وبين الكليات والجزئيات في منهجية متكاملة ومنسجمة -
 التمييز بين المقاصد الثابتة والوسائل المتغيرة والكلية من الجزئية  -
 التصدي للمستجدات والقضايا المعاصرة النازلة واللارئة بمنه  اجتهاد قويم  -
 مراعاة مبدأ مرونة الشريعة وصلحيتها لكل زمان ومكان -
 :  الشريعة هذه وصفلالرّصِينة البَدِيعَة المتِينَة  الكلمةجتهاد الاستثنائي  ذه ختم أهمية الاأو 

والأمكنة والأحوال  زمنةلأافي تغيير الفتوى واختلفها لس ب تغيير    رحمه الله تعالى ) فص ل  القيم بن  يقول
 والنيات والعوائد (

هذا فص     ل عظيم النفع جدا وقع بس     بب الجهل به  )  بناء الش     ريعة على مص     اا العباد في المعا  والمعاد :
الحرج والمش   قة وتكليف ما لا س   بيل إليه ما يعلم أن الش   ريعة الباهرة  غلط عظيم على الش   ريعة أوجب من 
فإن الش      ريعة مبناها وأس      اس      ها على الحكمة ومص      اا العباد في ،    التي في أعلى رتب المص      اا لا تأتي به

لى إالمعا  والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومص اا كلها وحكمة كلها فكل مس ألة خرجت من العدل 
 العبث ، فليس   ت من الش   ريعة إلىالمفس   دة وعن الحكمة   إلىلى ض   دها وعن المص   لحة  إالجور وعن الرحمة  

دخلت فيها بالتأويل ، فالش ريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرض ه وحكمته الدالة أن  إو 
 2(على عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها

 جتهاد الاستثنائي الثاني : مجالات الاالفرع  
مجموعة من المس           احات الفقهية فيه  جتهاد الاس           تثنائي ، عندنا  أي حدود المس           احة الفقهية لتلبيق الا

  :في الآتيفي المسائل العملية والمتمثلة جتهاد الالتفعيل هذا النوع من 
 جتهاد ، لأنها محل للالنصوص العامة وكذا الظنية -1
، أي مج   ال فق   ه النوازل   تحقيق المن   اط   ات ومراع   اة الم   آلات   مج   ال تلبيق وتنزي   ل الأحك   ام ، وك   ذا  -2

    3والمستجدات 

 
 150-137ص   ،2008، 3دار الشروق، القاهرة، ط دراسة في فقه مقاصد الشريعة ، يوسف القرضاوي، 1
 3إعلم الموقعين عن رب العالمين ، المرجع السابق ص  2
 . 472المناه  الأصولية، المرجع السابق، ص  3
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التش         ريع في باب المعاملت كالبيوع والمعاملت المص         رفية المس         تجدة وتنظيم المجتمع في علقاته مع  -3
 المؤسسات المختلفة 

، والمس          ائل الهامة التي تعم  ا البلوى للعموم ل تنفيذ النص          وص الش          رعية وتنزيلهاالتش          ريع في مجا -4
 زمات وكذا قضايا التعليم وب ة والأالمسلمين قضايا الرعاية الصحية والتدابير الوقائية من الأ

ريعة فيها بوض  ع قواعد كلية وعامة، أي ما يُس  م ى التش  ريع في مس  احة العفو والأمور التي اكتفت الش   -5
  1الفراغ التشريع بمساحة

وك ذا في مج ال تغيير الأحك ام ، أو الانتق ال من حكم ظنِ أو تغيير تنزي ل الحكم القلعي عن د التلبيق   -6
لتحقيق مص  لحة راجحة بس  بب حدوث طوارا أو ض  رورات تمس حياة المكلفين إلى حكم آخر مغاير له  

 2يَقق مصلحة تقتضي القول به والعدول إليه
جتهاد الاس   تثنائي حالات الض   رورات التي ص   رحت  ا الآيات القرآنية مثل قوله المحآل القابلة للمن  -7

يمٌ  تعالى : ) غ وحلاح عحاد فحلح إرثْمح عحلحيْهر إرنَّ اح َّح غحفُور رَّحر  172الآية ..( البقرة فحمحنُ اُضْلرَُّ غحيْرح باح
يم ےفحمحنُ اُضْلرَُّ عر وقوله تعالى : )  ثْم فحإرنَّ اح َّح غحفُور رَّحر  4الآية ( المائدة  مخحْمحصحةٍ غحيْرح مُتحجحانرف لإ رر

لُّونح بأرحهْوحائر وقوله تعالى : ) لرُررْتُمُِٓ إرلحيْهر وحإرنَّ كحثريرا لَّيحض    ر لح لحكُم مَّا ححرَّمح عحلحيْكُمُِٓ إرلاَّ محا احض    ْ هرم برغحيْرر عرلْمٍ وحقحدْ فحص    َّ
لْمُعْتحدرينح      120الآية  ( الأنعامارنَّ رحبَّكح هُوح أحعْلحمُ بار

،  بخلع  وقد تض             منت هذه الآيات كلها اس             تثناء حالة الض             رورة ، حفاظا على النفس من الهلك  
 .الحالات العادية ، وعلى العموم فإن الناس عادة لا يسألون العلماء عن الأفكار الأصلية في الشريعة

 3حكام الاستثنائية بناء على معاذير مختلفة لاعن ا  ، وإنما يسألون غالبا  والحرام بينح  بينح أن الحلل  نإذ 
 حالة منها  ةوقد أوصل البع  حالات الضرورة إلى أربع عشر 

وعموم البلوى واس تحس ان  والعس ر كراه و النس يان و الجهل و الس فر و المرللإ و ا والدواء)ض رورة الغذاء 
 4الضرورة والمصلحة المرسلة لضرورة والعرع وسد الذرائع وفتحها وحالة الظفر بالحق..( 

 
 

 
 .703الى  698وديد الأصولي، المرجع السابق، ص  1
  703-702-701-698التجديد الأصولي ، المرجع السابق ص  2
  59و  7ص  1997 5نظرية الضرورة الشرعية ، وهبة الزحيلي ، مؤسسة الرسالة بيروت  ط  3
 . 182-173-164-158-98-74ص  ، نفس المرجع 4
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 : التالية الحالات في  الاستثنائي جتهادالا مجال حصر ويمكن

حالات الض   رورة : يقول الدرينِ : ) المص   لحة الض   رورية قانون إلهي أعلى يقض   ي على أحكام الش   ريعة *  
 كلها عند اقتضاء التلبيق...

لح لحكُم مَّا ححرَّمح عحلحيْكُمُ الض    رورة مس    تثناة حض من القلعيات بالإجماع لقوله تعالى : )مواقع  *    إرلاَّ  ۥٓوحقحدْ فحص    َّ
120 الأنعام ..(إرلحيْهر  ۥٓضْلرُررْتمُُ اح  محا

1 

 حالات الظروع اللارئة * 

 الحالات الاستثنائية الخاصة والعامة * 
  : العلماء  إلى ثلثة أقسامقسمها حالات المصاا المرسلة ، وهذه المصاا * 
 قسم الضروريات -1
 قسم الحاجيات -2
جتهاد الاس    تثنائي ، على رأي الإمامين ، والقس    مان الأول والثاي يعمل فيهما الا  التحس    ينيات قس    م  -3

  رحمهم الله. الشاطا واللاهر بن عاشور
 ومن وافقه عند الإمام القرافي... الاجتهاد الاستثنائي إلافل يعمل فيه  أما القسم الثالث

ح الات الرخص ، والرخص               ة كم ا عر فه ا الإم ام الأس              نوي بقول ه : )هي الحكم الث اب ت على خلع  * 
ُحر رم لولا  2الدليل لعذر هو المش            قة والحرج (

وكما عر فها ابن الحاجب  هي ) المش            روع لعذر مع قيام الم
 العذر كأكل الميتة للمضلر والقصر والفلر في السفر واجبا  ومندوبا  ومباحا  ( 

 3والمشروع  : ليتناول الفعل والترك  
أنها معدول  ا عن الحكم الأص لي   -باتفاق –ووجه الاس تثناء في الرخص : يتجلى الاس تثناء في الرخص ة 

ص      ل هنا المص      لحة التي تُس      تحجْلبُ في لأومدرك الاس      تثناء والعدول عن ا، لعذر، فالاس      تثناء فيها ظاهر 
 4الحالة المستثناة المرخص فيها حال الاستثناء 

 
 

 
  471صولية  ، المرجع السابق ص المناه  الا 1
  71ص  1981 2سنوي ، تحقيق وتعليق محمد حسن هيتو ، مؤسسة الرسالة بيروت، طللأالتمهيد في تخري  الفروع على الأصول    2
 344-343بن جزي تحقيق محمد الأمين الشنقيلي  ، المرجع السابق ص تقريب الوصول إلى علم الأصول لا 3
 129جتهاد الاستثنائي...عمر مونة ، المرجع السابق ، ص الا 4
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 وأقسام الرخصة أربعة هي :
 أن تكون واجبة منها حل الميتة للمضلر -
 أن تكون مندوبة منها القصر في السفر ثلثة أيام فأكثر -
 أن تكون مكروهة منها القصر في السفر أقل من ثلثة مراحل -
 1أن تكون مباحة وهو كل ما رخص فيه من المعاملت كالس لم والمساقاة والقرال-
 
 

 
 73-72التمهيد المرجع نفسه ص  1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني: 
 وضوابطه حجية الاجتهاد الاستثنائي
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ومدى حجيته قس             مت هذا المبحث إلى ثلثة  الاس             تثنائي    الاجتهادوللوقوع على مش             روعية 
ش      واهد في من القواعد الفقهية والثالث الأول في حجيته من الأدلة الأص      ولية والثاي في حجيته  : ملالب

 الاجتهاد الاستثنائي في ضوابط والرابععلماء المالكية و نصوص 
 جتهاد الاستثنائي من الأدلة الأصولية المطلب الأول : حجية الا

 س     معية كانت ، كالقرآن والس     نة  الفي هذا المللب بيان لحجية الاجتهاد الاس     تثنائي من الأدلة الأص     ولية  
 أو عقلية كالقياس والاستحسان والمصلحة 

 جتهاد الاستثنائي من الأدلة السمعية الفرع الأول : حجية الا
 :  الكريم القرآن الاستثنائي جتهادالا حجية: الأولى المسألة  
التي قال الكثير من المفس رين  الآيات تعتبِ   : والمنس وخةحكام الواردة في بع  الآيات الناس خة لأاأولا  : 

جتهاد ، لأن الحكمة من وقوع عنها إنها ناس          خة أو منس          وخة دليل على مش          روعية هذا النمط من الا
النس    ا هي تحقيق مص    اا الناس ورفع الحرج المترتب على الحكم المنس    وخ أي : بمعل آخر مراعاة ظروفهم 

 1والخاصةالعامة منها 

يقول مص      لفى ش      لا في مقدمة عن طريقة الش      ارع في التش      ريع ، كدليل عملي قوي على ص      حة تبدل 
الأحكام بتبدل المص    اا : ) من الأمور المس    لمة عند كل مس    لم ثبوت النس    ا والتدرج في التش    ريع ونزول 

 ير المصاا الأحكام تبعا للحوادث والمناسبات وكل ذلك يدل دلالة واضحة على تغيير الأحكام تبعا لتغ

 2(  ، فلما تبدلت تبدل الحكمأما النسا فإن الحكم المنسوخ جاء في حالة خاصة ولمصلحة خاصة

آيات الص بِ والص فح والعفو والإعرال عن المش ركين  ونحو ذلك اا قال فيه كثير من المفس رين إنها  :    نيا  
رُوهُمْ اقْ تُ لُواْ قوله تعالى) وهي منس            وخة بأية الس            يف وُهُمْ وحخُذُوهُمْ وحاحْص            ُ يْثُ وحجحدتمُّ رركرينح حح       ..(الُْمُش            ْ

  5الآية التوبة 

 
 

 
  309-308ص   فاطمة أمين ، المرجع السابق ، ،جتهاد الاستثنائي الا 1
    1947ملبعة الأزهر، ،  جتهاد والتقليد ، لمحمد مصلفى شلاتعليل الأحكام عرل وتحليل للريقة التعليل وتلوراتها في عصور الا  2

  307ص 
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والحق أن ه ذه الآيات له ا مج ال ووق ت معين ، وآي ة الس              يف له ا وق ت ومج ال آخر ، ف الأمر هن ا ليس من 
في بيان  باب النس   ا  وإنما هو مبنِ على س   بب يرتفع بارتفاعه ويعود بعوده وهو ما ذكره الإمام الزركش   ي 

 النوع الثالث من أنواع النسا 
 : الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبِ وبالمغفرةقال رحمه الله و 
ثم قال وهذا ليس بنس          ا في الحقيقة وإنما هو نحسْءُ  ، للذين يرجون لقاء الله ونحوه من عدم ايجاب ذلك  

 1بالقتال إلى أن يقوى المسلمون ، وفي حال الضعف يكون الحكم الصبِ على الأذى  الأمر سأُ هونفالم
بُواْ برب حعْ ر آيات منع المبا  لأجل تفادي الوقوع في الممنوع مثل قوله تعالى : ) :لثاً  ثا لُوهُنَّ لرتحذْهح وحلاح ت حعْض          ُ

تُمُوهُنَّ  رحارا ل رت حعْتحدُواْ وقوله تعالى : ) 19النساء ( ...محا ءحات حي ْ كُوهُنَّ ضر  229البقرة  ..( وحلاح تُمْسر

مس  اك الزوجة وعض  لها بقص  د المض  ارة  إالزوج عن   وجه الاس  تش  هاد : أن الله عز وجل نهى                
فالآية الكريمة دلت على منع ،  فأمره الله تعالى بالإمس   اك بالمعروع ونهاه عن المض   ارة بتلويل العدة عليها 

لى نتائ  مض   ادة لما تحراه الش   ارع من إ ض   ىفأذا إالتحايل على الش   ريعة الإس   لمية وعلى منع الفعل المبا  
 ن كانت مشروعة لا تحل لمن قصد  ا الإضرار.إالمقاصد والغايات فالرجعة و 

ظاهرة على جواز الاس       تثناء   ةتدل دلال ،مثالها كثيرأفهذه الآيات والتش       ريعات الواردة في القران الكريم و  
  ص       ل العام بناء على موجبات المص       لحة الش       رعية وهذا العمل يقوم به المجتهد ليس فتياتا  لأوالعدول عن ا

 2نما هو تتبع لسنن الشارع في طريقة تقريره للأحكام الشرعية.إعلى الشرع ولا عمل بالهوى والتشهي ، و 
أنواع من التخفيفات الش    رعية في القرآن والس    نة ، الدالة بمجموعها على العدول بالحكم الأص    لي   :رابعاً 

جمعها  إلى الحكم الاس    تثنائي مراعاة للظروع والأحوال العامة والخاص    ة ، لأجل تحقيق المص    لحة الش    رعية 
 : الزحيلي في سبعة أنواع وهي

 : كإسقاط الجمعة والصوم والح  والجهاد ونحوها بأعذار معروفة تخفيف إسقاط -1
 : كقصر الصلة الرباعية وتنقيص الركوع والسجود للمري  إلى القدر الميسور تخفيف تنقيص -2
 بدال القيام في الصلة بالقعود والصيام بالإطعامإ: كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم و تخفيف إبدال -3
: كتقديم ص    لة العص    ر إلى وقت الظهر وص    لة العش    اء إلى الوقت المغرب في الس    فر  تخفيف تقديم   -4

 والملر وكتقديم الزكاة قبل حلول حولها 

 
  310-309ص  السابق،فاطمة أمين المرجع ، جتهاد الاستثنائيالا 1
 313-312ص  المرجع نفسه، 2
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تخفيف تأخير: كتأخير ص   لة الظهر إلى وقت العص   ر وص   لة المغرب إلى وقت العش   اء وتأخير ص   وم  -5
 رمضان حال السفر والمرل إلى الإقامة والبِءر 

: أي تش     ريع الرخص الش     رعية كرخص     ة التيمم ورخص     ة المس     ح على الخف ورخص     ة تخفيف ترخيص -6
 شرب الخمر لإزالة الغصة 

 1تخفيف تغيير: كتغيير هي ة الصلة المعروفة حالة الخوع ووقت التحام الصفوع ونحوها -7

 تحت عنوان :  الكبرى القواعد العز بن عبد السلم في أنواعها وقد فص ل في
 2و ذكر معها أنواع ومراتب من المشاق الموجبة لهذه التخفيفات فصل في بيان تخفيفات الشّرع 

 : النبوية من السنة الاستثنائي جتهادالا حجية :الثانية المسألة  
 الترخيص في اتخاذ الكلب لمنافعها في الحرث والزرع والحراسة بالاتفاق : أولا:

وقد اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الص      يد من الاص      لياد والحراس      ة ،  قال ابن القيم رحمه الله  : )  
يص              ح أن تراد من افع ه    وهم ا ج ُلُّ من افع ه ، ولا يقتل إلا ل ذل ك ، فمن ال ذي رأى من افع ه كُلَّه ا محرم ة ، ولا

 3الشرعية ؟ فإن إعارته جاهزة (
ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ) من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط ، إلا كلب  

 4غنم أو حرث أو صيد ( حرث أو ماشية ( وبلفظ آخر ) إلا كلب 
ق ال ابن عب د البِ: في ه ذا الح دي ث إباح ة اتخ اذ الكلب للص              ي د ،  تخ اذ  لإا:  قتن اء: من القرني ة وهي  والا

والماش   ية وكذلك للزرع لأنها زيادة حافظ  وكراهة اتخاذها لغير ذلك ، إلا أنه يدخل في معل الص   يد وغيره 
 5اا ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا  

 

 

 
 

  206-205نظرية الضرورة الشرعية ، المرجع السابق  ،ص  1
 2القواعد الكبِى الموس وم ب قواعد الأحكام في إص ل  الأنام ،العز بن عبد  الس لم  ، تحقيق نزيه كمال حم اد وجمعة ض ميري ة ، ج    2

  22إلى  12ص  2000دار القلم  دمشق  ط أولى  
وس ومس          عد بن كامل بن مص          لفى    3 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية ، تحقيق وتخري  وتعليق يَي بن محمد بن س          ُ

 154ص  6ج  2006بإشراع مصلفى بن العدوي ، دار بن رجب المنصورة ، ط أولى 
 رواه البخاري في الجامع الصحيح ، كتاب الحرث والمزارعة ، باب اقتناء الكلب للحرث  4
  .7ص  المرجع السابق،فتح الباري بشر  صحيح البخاري ،  5
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 ، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه  في مكملت مقصده إذنا   : –الكلب  -اذه اتخفي الحاصل 
وهو اس          تدلال قوي لا يعارض          ه إلا عموم الخبِ الوارد في الأمر من غس          ل ما ولا فيه الكلب من غير  

وفيه ترجيح المص  لحة الراجحة على المفس  دة ،  تفص  يل ، وتخص  يص العموم غير مس  تنكر إذا س  وغه الدليل 
 1لوقوع استثناء ما ينتفع به اا حُر م اتخاذه 

اري  ثمن الكلب فكرهه الإمام مالك ولم يفرّق حيث قال:  أما  اري وغيرح الض            ) أكره ثمن الكلب الض           
 2لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب (

بن رش     د : ) وفرق أص     حاب مالك  بين كلب الماش     ية والزرع  المأذون  الكن علماء المذهب فر قوا قال    
في اتخاذه  وبين مالا يجوز اتخاذه ، فاتفقوا على أن ما لا يجوز اتخاذه  لا يجوز بيعه للنتفاع به وإمس اكه ،  

 مب ا  واختلفوا في الم أذون في اتخ اذه ، فقي ل حرام ، وقي ل مكروه.... ثم ق ال : ومن فر ق  فعم دت ه أن ه غير
الأكل ولا مبا   الانتفاع به، إلا  ما اس        تثناه  الحديث  من كلب الماش        ية أو كلب الزرع  وما في معناه،  

  مسم                                                            وحة ورويت أحاديث غير مشهورة اقترن فيها النهي عن ثمن الكلب استثناء أثمان الكلب 
 3الاتخاذ(  

  5: ) وفي الكلب خلع ( أي 4قال علمالأنا : ) وقد اختلف في جواز بيع الكلب للصيد والغنم..(
النُّقول بيان لتخص     يص العموم عند تعارل الأدلة خاص     ة إذا عحز زحه الدليل ، وكذا الجمع بين الدليل فهذه  

ُبيح والمحٌر م وترجيح مص           لحة راجحة على مفس           دة ، وكل هذا علقته ودلالته واض           حة على حجية  
الم
جاما  وتوافقا  بين الأدلة الا جتهاد الاس            تثنائي عند تنزيل الأحكام ، لأنه يص            نع تحكيُفا  و تكي يفا  وانس            ر

 المتعارضة وبين الأحكام المستنبلة منها أثناء تنزيلها على الواقع العملي . 

 
 8ص المرجع السابق، فتح الباري بشر  صحيح البخاري ،  1
الموطأ للإمام مالك برواية يَيى الليثي مع الإش  ارة إلى رواية محمد بن الحس  ن الش  يباي وأهم  الفروق بين أش  هر الروايات الأخرى ض  بط    2

 401، باب ما جاء في ثمن الكلب ص  2008وتخري  محمد صديق العل ار، دار الفكر بيروت 
بن رش  د ، و امش  ه الس  بيل المرش  د إلى بداية المجتهد ونهاية المقتص  د ش  ر  وتحقيق وتخري   عبدالله  ش  ر  بداية المجتهد ونهاية المقتص  د لا  3

 1559-1558ص  ،3ج  2018 7العب ادي ، دار السلم  القاهرة  مصر ط 
 .392بن جزي، المرجع السابق ص القوانين الفقهية لا 4
       المالكي البغدادي  إرش         اد الس         الك إلى أش         رع المس         الك على مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس لعبد الرحمن بن عس         كر   5

 71ص  2023، ط الأولى دار الإمام مالك البليدة
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بن الخلاب   على عمر تركه عليه الص لة والس لم قتل المنافقين كما في قوله ص لى الله عليه وس لم ردا    ثانيا:
وبلفظ آخر) لا يتحدث الناس أن محمدا 1رض     ي الله عنه : ) لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أص     حابه ( 

مُُِٓ أحمْ لمحْ يقتل أص        حابه ( أي أتباعه في تفس        ير س        ورة المنافقين باب قوله : ) ت حغْفحرْتح لهح مُِٓ أحس        ْ وحاءٌ عحلحيْهر س        ح
 إرنَّ اح َّح لاح ي حهْدر 

مُُِۖٓٓ ُ لهح مُْ لحنْ ي َّغْفررح اح َّ قرينح  ےتحسْت حغْفررْ لهح سر  6الآية ( المنافقون ارلْقحوْمح احلْفحه
ووجه الاس   تدلال أو الاس   تش   هاد : أن النا ص   لى الله عليه وس   لم  كان يكُفُّ عن قتل المنافقين مع ما في 
قتلهم من مصلحة التخلص من مكرهم وكيدهم بالمسلمين وبقاء المجتمع الإسلمي متماسكا ، لأنهم أكثر 

ل ل يؤول ذلك إلى تنفير الناس عن الدخول   ،ض  ررا على المس  لمين من أعدائهم الذين يقاتلونهم مواجهة  
  2في الإسلم وتشويه صورته 

  الإجماع  من الاستثنائي الاجتهاد حجية: الثالثة  المسألة
جماعات الكثيرة الوردة في التش           ريع على تخص           يص العام أو القاعدة العامة ، للدلالة  وإليك أمثلة من الا

 : التاليةفي المسائل جتهاد الاستثنائي والبِهنة على الا
يض  من ما في يده من مال اس  تلمه من الغير لإص  لحه إذا هلك أو  القاعدة العامة أن ) الأمين ( لا  أولا:

غير أن الص    حابة رض    وان الله عليهم قد اس    تثنوا من عموم ...  تلف ، بدون ت حعحد  منه أو تقص    ير في الحفظ
ن اع ( كالخياط والن جار ومن هنا قال علي بن ، 3ئيا   دفقالوا بوجوب التض        مرين مب...  هذه القاعدة ) الص        ُّ

 : ) لا يُصلرحُ الناس إلا ذاك ( الب رضي الله عنه قولته المشهورةأبي ط

اللب اخ والخب از والحم ال وكالات النقل للبض              ائع :   المعاصـــــــــــرة الأمثلة، ومن   وانعقد الإجماع على ذلك 
 . ير المشتركجالأوالمل   وغيرها من الصنائع التي طبيعتها 

: ص              لة الجمعة الثابت بقوله تعالى ( من عموم وجوب أداء)الزوجة  انعقد الإجماع على اس              تثناء  ثانيا:
من يوم الجمعة فاس         عوا إلى ذكر الله وذروا البيع..( ترجيحا لحق   للص         لوات )يأيها الذين ءامنوا إذا نودى  

 4الزوج ومقتضيات شؤون الأسرة ، ومستند هذا التخصيص هو الإجماع  ، ومدركه هو مصلحة الأسرة 
 

 

 رواه البخاري في كتاب المناسبة باب ما ينهى من دعوى الجاهلية  1
  314، المرجع السابق ص جتهاد الاستثنائي..، فاطمة أمينالا 2
 494، المرجع السابق ص  الدرينِ،  صوليةالمناه  الأ 3
  498ص  ، المرجع نفسه 4
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أمر به أو   رٍ  ض          رورة ولا بالمس          جد لغير حاجة ولا خرج من معتكفه فيع العلماء على أن من ا جمإ  ثالثا:
 فإذا خرج لضرورة أو حاجة ، أي استثناء  يصح اعتكافه .، 1ندب إليه ، فإن اعتكافه قد بلل 

ع العلماء أيض             ا على أن المكره على الكفر وقلبه ملم ن بالإيمان ، أنه لا يلزمه ش             يء من ا جمإو   رابعا:
لأنه مس     تثل ان نلق بالكفر اخْتريارا  أو مُكْرها  وقلبه ،   2الكفر عند الله تعالى  ، وأن خوع القتل إكراه 

 غير ملم ن بالإيمان ، فهذا يلزمه الكفر.
  عنهم الله رضي الصحابة فقه جتهاد الاستثنائي منحجية الا :الرابعة المسألة  

الص    حابة هم من ش    اهدوا النا ص    لى الله عليه وس    لم وتلقوا عنه الرس    الة المحمدية ، وهم الذين سمعوا منه  
الشريعة فهم حجة على من بعدهم ، حيث كانت لهم اجتهادات فقهية مقاصدية صائبة وفي ظروع  بيان  

 : ية والقواعد العامة منها ما يأتيمعينة عدلوا فيها عن الأدلة الأصل 
: كان هذا في فتح فارس باجتهاد من أمير المؤمنين عمر بن الخلاب رض           ي    الزوج بالكتابات منع  أولا:

الله عنه  حيث بعث إلى عامله حذيفة بن اليماي رض ي الله عنه على المدائن : ) بلغنِ إنك تزوجت امرأة 
 ، فرد له بقوله : رضي الله عنه ستفسره حذيفة امن أهل المدائن من أهل الكتاب فللقها..( ف

) لا ب ل حلل ، ولكن في نس              اء الأع اجم خلب ة ، ف إن أقبلتم عليهن غلبْنكم على نس              ائكم ( فك ان  
اجتهاده اس        تثناء من الأص        ل العام القاض        ي بإباحة الزواج منهن ، وتقييدا للمص        لحة الخاص        ة مراعاة 

ومدرك اجتهاده : دفع مفسدة مواقعة  ،  للمصلحة العامة باعتباره رئيسا  للدولة من باب السياسة الشرعية  
منهن   وخش ية تتابع المس لمين على زواجهن رغبة في جمالهن،  فتكثر العوانس في نس اء   المومرس ات والعواهررر 

 3المسلمين وفي هذا ضرر عام
 :  العراق  سواد قسمة منعثانيا: 

م على الفاتحين لمقتض  ى عموم الآية المحكمة في الا قتض  اء الأص  لي أن تُخم سح الأراض  ي المفتوحة عنوة وتقُس   
ولر ولذى القرم واليتحامى والمس   اكين وابن قوله تعالى:   ه ولرلر س   ُ ا غحنرمتم مرن ش   يءٍ فأن  لله خُمُس   ح ) واعلموا أنم 
قتض اء الأص لي على لكن عمر بن الخلاب رض ي الله عنه رأى في تلبيق الا،    41الآية الأنفال الس بيل..(  
 4ريا  فناسب ذلك أن تستثل هذه الأراضي ولا تقسم على الفاتحين و ضى العراق مآلا  ضر اقسمة أر 

 
  593الزحيلي ، المرجع السابق ص   1أصول الفقه الإسلمي ج 1
 594صالمرجع نفسه  2
 50-49الاجتهاد الاستثنائي... عمر مونة بتصرع ، المرجع السابق ص  3
  53ص ، نفسه المرجع  4
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 عدم قطع يد السارق عام المجاعة : ثالثا: 
ففي عام المجاعة رأى عمر رض              ي الله عنه ، ألا ينُف ذح حد  الس              رقة.. ورآه ظرفا  اس              تثنائيا  لما يَيط من 

العام لم يتحقق مناط القلع ، إذ انتفى معل  الخص   وص   يات والملبس   ات التي تقض   ي اس   تثنائه لأن في هذا 
                                                ...السرقة وارتفع موجب القلع ، فيرتفع الحكم تبعا  لارتفاع موجبه

قض     اء عمر رض     ي الله عنه :  بص     رفهم ولم يقلعهم وعذرهم بالجوع   ) ثم أمر قال الباجي رحمه الله موجها  
 1وهذا معلوم من سيرة عمر رضي الله عنه في عام الرمادة فإنه لم يقلع سارقا  ( 

لقاعدة ا  ومنها،  هذا ما جاءت به القواعد الفقهية والضوابط الشرعية    والحاصل أن                        
 ) الحدود تدرأ بالشبهات ( وبلفظ ) الحدود تسقط بالشبهات (   لفقهية المشهورة :ا

 2وتلبيقا لهذه القاعدة اشترط المالكية شروطا في القلع منها : ) أن لا يُضلر إلى السرقة من جوع ( 
والض  رورة ش  بهة تس  قط الحد ، فض  رورة المجاعة تس  قط الحد في س  رقة اللعام وفي ش  رب الخمر، فمن ش  ر ا  

 3لضرورة المخمصة والإكراه سقط عنه الحد،  لأن الإكراه شبهة تمنع الحد 
جتهاد الاس      تثنائي ، لتحقيق المناطات  وقد ذكرتُ حالات الض      رورة الش      رعية ودخولها في مجال تلبيق الا

 راعاة الظروع والأحوال الخاصة والعامة.لمو 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  65-64ص  جع السابق ،المر  ،عمر مونة بتصرع  ، الاجتهاد الاستثنائي 1
، تحقيق محمد س     يدي  نفية والحنبلية لابن جزي المالكيالقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الش     افعية والح  2

 536محمد مولاي ص 
ه( ل س           يدنا عالي ولد س           يداتي بن امباله ، ملبعة الأمنية الرباط  536القواعد الفقهية من خلل ش           ر  التلقين للإمام المازري )    3

 98ص    2018
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 العقلية  الأدلة من الاستثنائي جتهادالا حجية: الثاني  الفرع 
  جتهاد الاستثنائي من القياسحجية الا: الأولىسألة  الم

، وس   نتحدث عن الوص   ف المناس   ب ثم    ص   وليين بقياس المناس   بةونقص   د هنا ما يس   مى عند الأ           
  .المصلحة المرسلةعن 

 :  المناسبة تعريفأولا: 
 :لغة واصطلاحا الوصف المناسب تعريف -1

 : المشاكلة والملءمة  والموافقة والمقاربة لغة المناسبة
: عر فها ابن الحاجب بقوله ) تعيين العلة في الأص      ل بمجرد إبداء مناس      بة من ذات  صـــــطلاحااالمناســـــبة 

وقريب منه جدا تعريف الش    وكاي  : ) تعيين العلة بمجرد إبداء المناس    بة مع  1الأص    ل لا بنص ولا غيره (  
 السلمة عن القواد  لا بنص ولا غيره  ( 

    2عرال لنا وعقولأوتسلم   ###    يهون علينا أن تصابح جسومنا                
ويس     مى أيض     ا ) الإخالة والمناس     بة  والاس     تص     ل   والمرس     ل والمص     لحة المرس     لة    المناســــب  الوصــــف أما

والاس    تدلال ورعاية المقاص    د وتخري  المناط  ، وهذه العبارات وأن قص    د  ا معل واحدا في الجملة إلا أن 
 كل  منها له حيثيته المختلفة ، لأن كل حكم بنِ على المصلحة ينظر إليه من ثلث اعتبارات :

 الذي يستوجب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك المصلحةعتبار الوصف المناسب إ-
 عتبار المصلحة المترتبة عليهإ-
 ( بالمعل المصدري  عتبار بناء الحكم على الوصف المناسب أو المصلحة )إ-

ومن نظر إلى الاعتبار الثاي عبِ  به ، ومن نظر إلى الاعتبار  الثالث فمن نظر إلى الاعتبار الأول عبِ  به ،  
كل منفعة داخلة في مقاص  د الش  ارع ، وليس لها أو لجنس  ها  القريب ش  اهد والضــابه هو :  )    3عبِ  به
 4أو الإلغاء (  ... والمناسبة هي عمدة القياس ومحل غموضه ووضوحه بالاعتبارشرعي 

 
 

بن جزي ، تحقيق محمد الأمين  وانظر تقريب الوص         ول إلى علم الأص         ول لا 1084مختص         ر منتهى الس         ؤل ..المرجع الس         ابق ص   1
 360الشنقيلي ، المرجع السابق ص  

 196ص ، مرجع سابق، إرشاد الفحول   2

 409ص  المرجع السابقتقريب الوصول. أنظر هامش ال 3
 409المرجع نفسه ص  4
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   المناسب الوصف تعريف : ثانيا
 بن الحاجب رحمه الله وقو اه الزحيلي في أصول الفقه الإسلمي وغيره لا • تعريف

يص      لح أن يكون مقص      ودا من  وهو : ) وص      ف ظاهر منض      بط يَص      ل عقل من ترتيب الحكم عليه ما
 1حصول مصلحة أو دفع مفسدة  ( 

 : وحالاته قسام الوصف المناسبأ -3
هو تقسيم ابن الحاجب رحمه الله  ،  التقسيم الذي له صلة ببحثنا  و يقسمه العلماء حسب عدة اعتبارات ،  

 2وهو كما يلي : ) مؤثر وملئم وغريب ومرسل ( 
 :اء للوصف المناسب ثلث حالات وهيذكر العلم: حالات الوصف المناسب -
خلع في إعماله وإلى  أن يدل الدليل أو يش هد الش رع على قبوله واعتباره ، فهذا النوع لا إش كال ولا  -

 ينقسم إلى مؤثر وملئم 
خلع في عدم    أن يدل الدليل أو يش        هد الش        رع على إلغائه وإهداره ، وهذا أيض        ا لا إش        كال ولا  -

 اعتباره 
 مالم يشهد له الشرع بالبللن ولا بالاعتبار، أي لا دليل على اعتباره أو إلغائه ، ويسمى المرسل  -

 3الاستصلاح قل والمرسل   فهو            والوصف حيث الاعتبار يُجْهلج 
القس   م الرابع من تقس   يم ابن الحاجب للوص   ف المناس   ب هوما  – أقص   د المناس   ب المرس   ل -وهذا الأخير 

 ةبالمصلحة المرسل  يسمى  
 
 
 
 
 
 

 
  1085مختصر منتهى السؤل المرجع السابق ، ص  1
 148إلى  141ص 2020 8، ط دلة الشرعية، محمد سعد اليُوبي ، دار ابن الجوزي الدماممقاصد الشريعة الإسلمية وعلقتها بالأ  2
  الس ابق،المرجع  ،  التجديد الأص ولي . و115-114-113، ص  2ينظر الاعتص ام، ج 506-505نثر الورود المرجع الس ابق ص    3

  396-395ص 
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 :  عند العلماء و حكم التعليل به المناسب الوصف حجية  -4

 : حجية الوصف المناسب •

حجة من اش ترط المناس ب أن الغالب من تص رفات الش ارع أن تكون على وفق تص رفات يقول الآمدي:  
 العقلء وأهل العرع..

الوجوب على  تفاق من الفقهاء واقع على امتناع خلو الأحكام الش      رعية عن الحركم إما بلريق الاوأيضـــــا 
 1تفاق على رأي أصحابنا أي الأشعرية رأي المعتزلة ، وإما لكم الا

واعتبار المناس            بة طريقا من طرق تعليل الأحكام ، ومس            لكا من مس            الك كش            ف العلة عند عامة -
ص وليين واعتماد التكاليف الش رعية على تحص يل المص اا....ودفع المفاس د عن العباد ، فما من تكليف  الأ
 من ورائه جلب مصلحة للمكلف أو دفع مفسدة عنه  لشارع لإلا 

مص       اا العباد هو الاس       تقراء ، فإنه يدل على أن كل حكم من أحكام هذه على رعاية الش       ارع   والدليل
 2الشريعة يشتمل على تحقيق مصلحة للعباد 

بحنِ على النظر المص   لحي من تحص   يل المص   اا ودفع المفاس   د ، فهذا حجة عند  فقياس المناســبة ُن ْ
: وهو الم

جميع القائلين بالقياس ،  والمراد بش       هادة الش       رع باعتباره هو أن الحكم الش       رعي ورد على وفقه ، وإن لم 
 في المناسبة بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية والقدح  ،  3ينص عليه أو يومئ إليه ، لكنه مستنبط منه 

 4بالترجيح تفصيل أو إجمالا وجوبه : 
   : لكل حجته    المس           ألة إلى مذهبين انقس           م الأص           وليون في:  بالوصــــــــف المناســــــــبحكم التعليل   •

أي أن  ،أدخلوا المس            ألة في باب القياس  نهم لألا يجوز التعليل به  الحنفية والش            افعية   الأول المذهب
الوص      ف المناس      ب  لابد له من أص      ل يقاس عليه بمعل وجود مص      لحة يجب إلحاقها بقياس ذي علة 

  .منضبلة

أن الوص      ف المناس      ب إذا كان مس      توفيا  وارأ يجوز التعليل به لأنهمالمالكية والحنابلة    الثاني المذهب أما •
 5للشروط يصلح علة للقياس ، أي يكون دليل مستقل 

 
  329-328الإحكام في أصول الأحكام ..المرجع السابق ص  1
 395التجديد الأصولي ، المرجع السابق ص  2
 406تقريب الوصول إلى علم الأصول... تحقيق محمد الأمين الشنقيلي ، المرجع السابق ص  3
  1145مختصر منتهى السؤل والأمل ، المرجع نفسه ص  4
 285-281ص  ،1958دار الفكر العربي، لأبي زهرة، محمد أصول الفقه  5
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شهدت النصوص لجنسها   –المرسلة    –أن المصلحة الملئمة  هو :  القياس والمصلحة المرسلة    بين  والفرق 
وتفصــيل الخلاف في الاحتجاج بالوصــف المناســب أو  ،    1في حين أن القياس ش  هدت النص  وص لنوعها

يرجع إلى أربعة أقوال ذكرها الش   اطا في الباب الثامن في الفرق بين البدع والمص   اا  بالمصـــلحة المرســـلة ، 
 المرسلة والاستحسان 

 عتبار ذلك وقبوله وهو مذهب مالك رحمه الله واردها وعدم الاحتجاج  ا....مالم تستند إلى أصل  -
       بش        رط قرُبه من معاي الأص        ول الثابتة  لكن يس        تند إلى أص        ل ص        حيح و لم التمس        ك بالمعل الذي  -

 وهو مذهب معظم الحنفية والإمام الشافعي والجوينِ 
اعتباره بش     هود الش     ارع له خاص     ة في مرتبة التحس     ين للغزالي مع اختلع قوله في مرتبة   التفص     يل بين -

 2الحاجي
 :المصلحة المرسلةتعريف  :ثالثا
بمعل الإطلق ضد الإملك أي هي التي ادعاها مرلْكا  مللقا  أي  ،  بمعل المنفعةتعريف المرسلة لغة :    -1

ل  عن س  بب معين   ومعل كونها مرس  لة : أن الش  ريعة أرس  لتها ، فلم تنط  ا حكما معينا ولا يُ لْفحى ، مُرْس  ح
 3في الشريعة لها نظير معين له حكم شرعي فيقاس عليه ، فهي إذن كالفرس المرسل غير المقيد 

 لها عدة تعريفات منها : صطلاحااتعريف المصلحة  -2
تعريف قال اللاهر بن عاش  ور: بأنها : ) ما يؤثر ص  لحا أو منفعة للناس عمومية أو خص  وص  ية ملئمة  -

تعريف آخر: بأنها ) وص  ف للفعل يَص  ل به النفع الملئم للفرلرة جلبا   و  4قار ة في النفوس في قيام الحياة (  
  5لرحاد ( للجمهور أوأو دفعا دائما  أو غالبا  

 
 

 
 811لزحيلي، المرجع السابق ص ا   2أصول الفقه الإسلمي ج  1
وانظر أيض      ا الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم   112-111ص   2المكتبة التجارية الكبِى مص      ر، ج  الاعتص      ام للإمام الش      اطا ،    2

 250-249المدينة لحسن المشاط ، دراسة وتحقيق عبد الوهاب أبو سليمان ص 
 93ص   2018  8مقاصد الشريعة الإسلمية، الإمام محمد اللاهر ابن عاشور، دار سُحنون للنشر والتوزيع تونس  ، ط  3
 72-71المرجع نفسه ص  4
وزارة الأوقاع والشؤون    20جتهادية التي يبُل عليها المذهب المالكي ، حاتم باي ، مجلة كويتية شهرية جامعة  ، الإصدار  الأصول الا  5

  66ص  2011الإسلمية  ط أولى  
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ــلة مركباً تعريف    -3 ــلحة المرســـــ ــفياالمصـــــ        التعريف التالي للمص         لحة المرس         لة   باي  حاتم  ختارإ : وصـــــ
 1عتبار أصل شرعي كلي ( معين في الشرع شهد له  بالا) الوصف المناسب غير المستند لأصل  وهو : 
بين المصلحة المرسلة والاستصل  بقوله ، الاستصل  هو: ) استنباط الحكم عبد الوهاب خلاف  وفر قح 

  2في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مص        لحة لا دليل من الش        ارع على اعتبارها ولا على إلغائها(
 في المصلحة المرسلة ، لا للمصلحة المرسلة بعينها  للجتهادويبدو أنه تعريف 

 3(  المرسلة المصاا مقتضى على  الفقهية  الأحكام  ) بناءمصطفى الزرقا : تعريف وقريب منه 
 ومن جملة الأدلة الناهضة بحجة المصالحة المرسلة  ما يلي :

في عهد أبي بكر الص   ديق وفي عهد عثمان  جمع المصـــحف  ،  من عمل الصـــحابة رضـــي الله عنهم  
 بن عفان رضي الله عنهما 

في عهد عثمان رض              ي الله عنه خوفا من واقتصـــــــــــار الجمع على حرف واحد من الحروف الســـــــــــبعة  
 اختلع الأمة على كتا ا اختلع اليهود والنصارى 

ــلة من القول بالعموم المعنوي :   ــلحة المرســـــ وهذا من أعظم المس         الك للدلالة على حجية  حجية المصـــــ
 المصاا المرسلة  ، ودليل هذا المسلك أي القول بالعموم المعنوي 

 مفهوم التواتر المعنوي  لالة على المعاي الكلي ة ، وكذاالجزئية للدالإستقراء للمعاي  -

  • أقسام مقاصد الشريعة  ) المصالح (
 وهي لابد منها في قيام مصاا الدين والدنيا المقاصد الضرورية : -
 مفتقرُ إليها من حيث  التوسعة  ورفع الضي ق والمشقة  والحرج  وهيالمقاصد الحاجيّة : -
 4وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات وونُّبُ المدن سات المقاصد التحسينيّة : -

 
 92-88ص  السابقالمرجع ، جتهاديةالأصول الا 1
أنظر أيض ا الاجتهاد   73ص   1954مص ادر التش ريع الإس لمي فيما لا نص فيه ، عبد الوهاب خلع ، دار الكتاب العربي بمص ر    2

بالرأي في عص ر الخلفة الراش دة  دراس ة تحليلية في أص ول س ياس ة التش ريع ومقاص ده وتاريخه ، عبد الرحمن الس نوس ي ، الوعي الإس لمي  
 407ص   2011 1ط
 100ص  1ج  1998المدخل الفقهي العام ، مصلفى أحمد  الزرقا ، دار القلم دمشق  ط الأولى   3
 327إلى  324ص  2للشاطا ، المرجع السابق ج الموافقات في أصول الشريعة  4
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 1:وزاد الطاهر ابن عاشور تقسيمين آخرين هما 
وهي م ا ك ان ع ائ دا  على عموم الأم ة أو ك ان ع ائ دا  على جم اع ة  إلى كليّـة وجزئيّـة ، الكليـة :  قســـــــــــم    -

 وهي مصلحة الفرد أو الأفراد القليلة الجزئية أو الخاصة: و عظيمة أو على قلر منها 

 إلى قطعيّة وظنيّة و وهميّة. وقسم أخر  -
ــلحي الأ ــرة في إعمال النلمر المصــ ــلاح ،  مثلة المعاصــ ــتصــ ــد أبواب الاســ وقبل المبادرة إلى التحريم وســ

 ما يلي: اليك 
بعض المســــــاولين والموظفين بوظائف تكون إما  رمة في أصــــــلها أو يدخلها الحرام والفســــــاد في   -1

فمن تولا ها وهو كاره لها  لكنه قحبرلحها ليقوم بما يس تليع من تقليل الحرام والفس اد بعض صـورها ولوازمها ،  
 لا يقدر وحرام فساد  من  عنه يسكت  فيما ومعذور  هذا عمله على  ومأجور ومحسن  مصلح  والظلم ، فهذا

 مثل العمل في الإدارات  ..تغييره على
أو انت   اج   ه  أو تتولى المرافق   ة   الخمور  بيع  تراخيص  تمنحمثــل العمــل في الإدارات الحكوميــة ال  :    -أ

مخ الفيها  الق انوني ة في ه ذا المج ال  فه ذه الأمور وأمث اله ا ع ادة م ا تكون له ا ش              روط وض              وابط تترت ب على  
 الحرام دائرة يوس     ع متغال متس     اهل عليها الإش     راع ، وقد يتولىبات بالمنع أو الإغلق أو الس     جن عقو 

 على ويُش       د د الحرام على يُض       يي قُ الخناق من عليها الإش       راع يتولى، أو  ومعينا  ش       ريكا فيكون والفس       اد
 هذا الأس  اس  جائز    على فعملهلدائرة الحرام والفســاد  ،     يقوم بالتضــييو والتقليل إنما  فهذا،    الفس  اد

 2. منعه على له سبيل ولا تغييره على يقدر يحاسب  على ما لا ولا  عليه ومأجور  ومللوب 
 
 
 
 
 

 
، أنظر أيضا مقاصد الشريعة الإسلمية وعلقتها بالأدلة الشرعية لمحمد   97  -96المرجع السابق ص  ،    بن عاشورمقاصد الشريعة لا  1

 اليوبي. 
  439-438التجديد الأصولي المرجع السابق ص 2
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 الفس  اد من كثير فيهاأو تلفزيون    من هذا الباب أيضــا تولي إدارة الماســســات الإعلامية  ك ذاعة -ب
ــرط أن  وض    ررها  فس    ادها وتقليل ونفعها  ص    لحها تكثير  بغية ولكن،    للش    رع والمخالفة ــل     على شـ يحصـ

لى ض       وابط  إ؟ نظريا اكن لكن الواقع يَتاج   ، هل يمكن هذا  وأمنية  نية  مجرد  يكون  نأذلك بالفعل ، لا 
 وشروط لتحقيقه.

يغامر بولوجه ودخوله كما لا تجوز الفتوى لكل أحد بجوازه وإنما  ن هذا المســـلك خطر وحرج لا ينبغي لكل أحد أن  أولا شـــك في  
 ( هبرة ويرجو رحمة ر ــــــــذر الآخـــــــ)يح الذي هو لصاحب العزيمة والشكيمة

 المصلحية جتهادات المعاصرة ذات الآثارمن الاو  -ج
التعامل في أسهم شركات أصل نشاطها حلل ، ولكنها تودع أو تقترل بالربا  الفتوى بجواز المساهمة أو  

في ح دود قليل ة : ومس              تن ده ا تلبيق ق اع دة رفع الحرج ، والح اج ة الع ام ة وعموم البلوى ، ومراع اة قواع د  
على مس           ألة تفريق الص           فقة   والاعتمادالكثرة والقلة ، وجواز التعامل مع من كان أغلب أمواله حللا  

 1عند بع  الفقهاء ، وعلى ذلك معظم هي ات الفتاوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلمية 
 : لمصالح المرسلة أولى بالحجية منهالقياس حجة وا

ــلحة كلية حادلأة في الأمة لا يعرف  ا حكم على كلية ثابت فحجية  ــريعةقياس مصــــ  اعتبارها في الشــــ
باســـتقراء أدلة الشـــريعة الذي هو قطعي أو ظ  قريب من القطعي ، أولى بنا وأجدر بالقياس وأدخل  

 2) المصلحة من أقوي أنواع القياس ( : بن العربي اقال وقد ، في الاحتجاج الشرعي 
  : ج المصالح المرسلة في المفهوم العام للقياس يقول حاتم بايا ندر إولبيان 

تحقق في الاس           تدلال المرس           ل ، وهذا ماق فرع بأص           ل لعلة جامعة بينهماالقياس  هو إلحن حقيقة إ)   
س    ألة التي يراد إثبات ، والفرع هو المن فروع التش    ريعتقرحءر ملمس    ْ ، فالأص    ل هو الجنس المص    لحي  ابتس    م ح
 ، أما العلة الجامعة  فهي المصلحة الموجودة في الفرع والمشمولة لنس المصاا...الحكم لها
 3( كل أركان القياس متحققة في الاستدلال المرسل أو القياس المرسل ، فإن وعلى هذا
        

 

 
 440ص السابق، المرجع ، التجديد الأصولي 1
 197إلى  185الأصول الاجتهادية ، المرجع السابق  من  2
  218-217المرجع نفسه ص   3
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وقد أطلتُ الكلم في الوص     ف المناس     ب أو قياس المناس     بة كما يُس     م ى ، وهو من أدحقر مس     الك التعليل  
هُ ومُس     ت حنحدُهُ المص     لحة ، وذلك لاعتباره وص     فا  مناس     با  يس     توجب ترتيب الحكم عليه  أو   عتبارلا وأس     اس     ُ

نحنره في الواقعة والنازلة   المص    لحة المترتبة عليه ، فمض ظهرتْ أو لاحتْ مص    لحةٌ  ملئمة لقانون الش    رع وس    ُ
ا من باب القي  اس على قول الحنفي  ة الاعتب  ارأعلين  اه  ا حكم  ا  من  اس              ب  ا  من ه  ذا   ، ولا يهمن  ا إن دحخلْن  ح
م حا  على حد تعبير حاتم باي ، أومن باب المص  لحة المرس  لة  و والش  افعية أو بالاس  تدلال المرس  ل قياس  ا    تحس  ح

ك دلي ل مس              تق ل على قول الم الكي ة والحن ابل ة ، ولمراع اة الظروع الاس              تثن ائي ة والل ارئ ة والأحوال المتغيرة  
جتهادية قص د  جتهاد الاس تثنائي بمفهومه ومحدداته ، لض بط العملية الا، يأتي الا والمناطات الخاص ة والعامة

 بإخراج الواقعة والنازلة من مناط إلى آخر أو اة الظروع الجديدة للواقعة ، إما بمراع تحقيق المصلحة
لة وحُجي ة لل  أو جتهاد الاس  تثنائي عن طريق بالعدول  ا من حكم أص  لي إلى آخر تبعي ، وهنا تظهر ص  ر

 دليل المصلحة المرسلة. 
 وأرى أنه من المناسب أن أختم الكلام عن الوصف المناسب بكلام أجود في المناسبة 

العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال    مناســبةعبد الســلام رحمه الله يقول فيه : ) فصــل في  للعز بن
 أسبابها 

  لمفاسدها درءا   العقوبات  لإيجاب  مناسبة والجنايات  ، لمصالحها جلبا   المحظورات  لإباحة مناسبة الضروريات 
 في والفض   ل،  وتقليدها لتفويض   ها مناس   ب الولايات  بأعباء والقيام،  اجتنا ا لوجوب   مناس   بة والنجاس   ات 

  مناس    بةأهل التقوى والإهانة   لاختص    اص  مناس    بوالإكرام  ،  فالأفض    ل    الأفض    ل  لتقديم مناس    ب ذلك 
  1أهل الطغوى لاختصاص

 
 
 
 
 
 
 

 
  7ص  2المرجع السابق ج ، القواعد الكبِى 1
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  من الاستحسانحجية الاجتهاد الاستثنائي  : الثانيةالمسألة  
 :  واصطلاحا تعريف الاستحسان لغةأولا: 

 استفعال من الحسن وهو عحدُّ الشيء واعتقادُهُ حسنا  الاستحسان لغة:  -1
  17الآية الزمر ..( ارلذرينح يحسْتحمرعُونح احلْقحوْلح ف حي حتَّبرعُونح أححْسحنحهُ قال تعالى: )

 والاستحسان: منه مستحسن من جهة العقل ومستحسن من جهة الهوى ومستحسن من جهة الحس  
 للعلماء تعاريف عرد ة نذكر منها صطلاحا : اتعريف الاستحسان  -2
) طرد  القياس يؤدي إلى غلو ومبالغة في الحكم ، ويس  تحس  ن  تعريف الإمام أبي الوليد الباجي وهو:   -

في بع  المواض        ع مخالفة القياس لمعل يختص به ذلك  الموض        ع ،  من تخفيف أو مقارنة.. ( وهو أيض        ا 
  1لابن رشد الجد 

: )العدول بالمس         ألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوي وهو   وتعريف آخر للإمام الكرخي  -
 2يقتضي هذا العدول(  ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم التخصيص استحسانا 

 3) ترك القياس والأخذ  بما هو  أرفق للناس  ( : للاستحسان وهو تعريف آخر -
) تقديم للس تدلال المرس ل على الدليل العام في بع  مقتض ياته  وهو:  للاسـتحسـان تعريف حاتم باي    -

 4على طريق الاستثناء ( 
ــان:حجية ثانيا:   ــتحســــ جتهادية، أي المختلف فيها بين المذاهب الأص        ول الا  الاس        تحس        ان من الاســــ

 الحنفية والمالكية والحنابلة  عموما وهموما ي حهُم نا هنا هو أدلة القائلين به  الفقهية،
ــاً بقوله تعالى  - ابُ ب حغْتحة وحأحنتُمْ ): إســـتئناسـ تريحكُمُ الُْعحذح نح محا أنُزرلح إرلحيْكُم م رن رَّب ركُم م رن ق حبْلر أحنْ ياَّ وحاتَّبرعُواْ أححْس    ح

 52( الزمر  لاح تحشْعُرُونح 
ُ بركُمُ الُْيُسْرح وحلاح يرُريدُ بركُمُ قال تعالى : )ترك العسر إلى اليسر وهو أصل في الدين   فيهالأخذ   - يرُريدُ اُ َّ

 184( البقرة .. الُْعُسْرح 

 
 267، المرجع السابق ص .. حاتم باي الأصول الاجتهادية 1
وانظر تقري ب   453المس              ودة في أص              ول الفق ه ، لابن تيمي ة ، تحقيق  محم د محيي ال دين عب د الحمي د ، ملبع ة الم دي  الق اهرة ص  2

 399الوصول تحقيق الشنقيلي ص 
 19ص  السابق،معجم التعريفات، المرجع  3
 275ص  نفسه،المرجع ، الأصول الاجتهادية  4
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رواه احمد في كتاب ه المس   لمون حس   نا  فهو عند الله حس   ن (  اقول ابن مس   عود رض   ي الله عنه : ) ما ر   -
) سمعت ابن القاس م يقول ويروي عن مالك أنه قال : تس عة أعش ار العلم قال أصـب  رحمه الله : و  الس نة.

   1( الاستحسان وقول أصبا :) الاستحسان عرماد الدين وقلَّ ما يكون الغريق في القياس إلا مخالفا  للسنة
ُغررقح في القياس يكاد يفارق السنة ( قوله عتصام عن الإمام مالك وعند الشاطا في الا

 : ) إن الم
 يشترك مع الاستحسان في مسلك وطريو واحد  أنهّج  ) :أما حجية الاجتهاد الاستثنائي ، فتكمن في 

  ( العدول عن الدليل الأصلي الى الدليل التبعي ، كما يجعمَلج بهما معاً وفو المناسبات المعقولية وهو:
أي في الأحكام المعللة وحس    ب ما تفتض    يه المص    لحة جلبا  أو المفس    دة دفعا  ، وقد نقل الإمام الش    اطا  

عن ابن العربي الم الكي رحمهم ا الله  أربع ة أقس              ام : ) ترك ال دلي ل للعرع وترك ه للمص              لح ة وترك ه لإيث ار  
المش          قة ، وهذا بين العبادات التوس          عة وهذه الثلثة في باب المعاملت والرابع ترك الدليل لليس          ر ورفع  

  2والمعاملت(
وكاتر والعُدُولاتر التي قال عنها الإمام ابن العربي: )فهذا  وتظهر حجية الا جتهاد الاس     تثنائي من هذه الترُّ

في موض          عها، ذلك  لتعلموا أن قول مالك   مبيحنةنموذج من نظائر الاس          تحس          ان ، وكل  مس          ألة  منه 
وأص       حابه : اس       تحس       ن كذا ، وإنما  معناه أوثر ترك ما يقض       يه الدليل  على طريق الاس       تثناء والرخص 

 3بمعارضة ما يعارضه في بع   مقتضياته..(
تحدلر  ا س       ابقا  ولها طابع الاس       تثناء وفق المس       ألة الواقعةجتهادات العُمرري ة المإض       افة إلى الا في حينها    س       ْ

بن الخل اب رض              ي الله عن ه ، إم ا ترك ح دٍ  كم ا في ع ام الرم ادة  أو ع دم   حي ث ك ان ت اجته ادات عمر
تلبيق حكم كم ا في أرل س              واد العراق ، وإم ا في منع وتقيي د مب ا  وس               د ر ذريع ة كم ا في منع الزواج 

 الاستثنائي ومنه الاستحسان.  للجتهادبالكتابات وكلها عدولات وتروكات تصلح حُج ة  
 
 
 
 

 
  306-301ص  السابق،المرجع ، الأصول الاجتهادية 1
 139الاعتصام ، المرجع السابق ص  2
 132المرجع السابق ص  المحصول، 3
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 :  على الاجتهاد الاستثنائي أمثلة الاستحسان : ثالثا
)والله لا دخل تُ  مع فلن بيت ا  ( فهو يَن ث ب دخول ك ل  : رد  الإيم ان للعرع كقول هترك الـدليـل للعرف -

فخرج   ،موض       ع يس       م ى بيتا، والمس       جد يس       م ى بيتا ، ألا  أن عرع الناس أن لا يللقوا هذا اللفظ عليه
 بالعرع عن مقتضى اللفظ فل يَنث 

لم يكن ص     انعا  ، وتض     مين  لس     ماس     رة   كما في تض     مين الأجير المش     ترك وإن: ترك الدليل لمصــــلحة  -
لك أي ذالمش       تركين ، وحم ال اللعام على رأي مالك ، فإنه ض       امن لحرقح عنده بالص       ن اع  ، والس       بب في 

 تحقيق المصلحة العامة  1تضمين  الصن اع
لتوس عة على الخلق ، فقد أجازوا    ا  وإيثار   المش قةترك مقتضـى الدليل في اليسـير لتفاهته ونزارته: لرفع    -

 2طلة الكثيرة االمر التفاضل اليسير في 
في بيع ال ذه ب بال ذه ب والوررق بالوررق مُراطحل ة  أن ه  لابأس  ب ذل ك  أن  يأخ ذ  قـال مـالـك : الأمر عنـد   

 دن تفاض         ل  العداأحد عش         ر دينارا بعش         رة دنانير يدا بيد إذا كان  وزن الذهبين س         واء عيناُ بعين،  و 
 3والدراهم أيضا في ذلك بمنزله  الد نانير 

: قال رس      ول الله ص      لى الله عليه  والأص      ل المنع في الجميع لحديث أبي هريرة رض      ي الله عنه قال         
والفض  ة بالفض  ة وزنا  بوزن مثل بمثل ، فمن زاد أو اس  تزاد  الذهب بالذهب وزنا  بوزن مثل بمثل   : )  وس  لم

 ( رواه مسلم  فهو ربا
ووجه ذلك أن  الت افه في حكم العدم ولا تنص    رع إليه الأغرال غالبا  ، وأن المش    احة في اليس    ير قد تؤدي  

 4إلى الحرج والمشقة  ، وهما مرفوعان عن المكلف  
 
 
 
 

 
اع ، تحقيق محمد أبو الاجفان  المراطلة : ) بحيعُ ذهبٍ به وزنا  أو فض        ةٍ كذلك ( أنظر ش        ر    1 حدود ابن عرفة لمحمد الأنص        اري الرص        ح

 341ص  1ط 1993واللاهر المعموري دار الغرب الإسلمي لبنان 
 341ص  المرجع السابق، ،المراطلة 2
  389الموطأ للإمام مالك ، المرجع السابق  باب المراطلة  ص  3
  223-222الجواهر الثمينة المرجع السابق ص  4
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 الذرائع  سد:حجية الاجتهاد الاستثنائي من  الثالثةالمسألة  
 : و اصطلاحا تعريف سد الذرائع لغةأولا: 

 السُّدُّ والسَّدُّ : الجبل والسَّدُّ: الردم لأنه يُسحدُّ به 
د   لغة:   -1 دح به  والسـد دُونح عر قال تعالى : ) 1: كل بناء س ُ جُوجح وحمحاجُوجح مُفْس ر ا احلْقحرْنحيْنر إرنَّ ياح   ےقحالُواْ يحهذح

ا محكَّن ر  الح م    ح ا  ق    ح د  ن حهُمْ س                  ُ ا وحب حي ْ ن حن    ح ب حي ْ لح  كح خحرْج    ا  عحلحيه أحن وحْع    ح ل    ح لُ  حَْع    ح لْ  رْلر ف حه    ح  ےفري    هر رحب ر   ےارلاح
ن حهُمْ رحدْما   ےخحيْرفحأحعرينُونر  نحكُمْ وحب حي ْ  .  90،91الآيتان الكهف ( برقُوَّةٍ احجْعحلْ ب حي ْ

 2وهي الوسيلة : قد تذر ع فلن بذريعة  ، أي توسل والجمع الذرائع. ،  السبب إلى الشيء   الذريعة لغة :
 نذكر منها التالي  تعريفات  عدة هناك: اصطلاحاتعريف سد الذرائع  -2

 3يأخذ حكمه( فإنه ، ما يكون طريقا لمحرم أو لمحلل: )زهرة للشّرعييّن وهو تعريف نسبه أبو
ض  ية إلى الممنوع ش  رعا إفض  اء ظنيا  ، ترجيحا لفس  اد ف) منع الوس  يلة المأذون فيها الموهو:  التعريف الثاني  

باب  في بيوت الذرائع  قال ابن رش    د رحمه الله :  و   4المآل على مص    لحة الوس    يلة في اقتص    ائها الأص    لي( 
 الربوية 

اش   ترى أحدهما   ، وللمتبايعحين إذا بزيادة أو نقص   انوهنا ش   يء يعرل للمُتبايعحين : إذا قال أحدهما لرخر  
 يع ربوي  بمن غير قص دٍ إلى ذلك  من ص احبه الش يء  الذي باعه بزيادة أو نقص ان وهو أن يتص ور بينهما  

مثل أن يبيع إنس ان  من إنس ان س لعة بعش رة دنانير نقدا ثم يش تريها  منه بعش رين إلى أجل، فإذا أض يفت 
وهذا هو  في عش         رين إلى أجل  عش         رة دنانيرالبيعة الثانية إلى الأولى اس         تقر الأمر على أن أحدهما  دحفحعح 

  5الذي يعرع ببيوع  الآجال 
 
 
 
 

 
 1996لسان العرب المرجع السابق ص  1
 1498ص لسان العرب المرجع السابق،  2
  288أصول الفقه  لأبي زهرة  المرجع السابق ص  3
 432الأصول الاجتهادية  حاتم باي المرجع السابق ص  4
  1590المرجع السابق ص  3شر  بداية المجتهد   ج  5
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 أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبِى وفي إمامة الجمعة والعيدين....  
  -حصول الأمن –وصلة الخوع مع كون صلة الخوع بإمامين أقرب إلى حصول صلة الأمن 

جتم اع القلوب  لا  ختلع والتن ازع وطلب ا  التفريق والام اع على إم ام واح د س               دا  ل ذريع ة  تجومع ذل ك الا
طريق يناق  هذا المقص    د بكل  وهذا من أعظم مقاص    د الش    رع، وقد س    د دريعة إلى ما،  وتوحيد الكلمة 

 1  ل تختلف القلوب.حض في تسوية الصف في الصلة ل
 : ي كما يلي هو أقسام الذرائع أربعة ثانيا: 

د ه -1 ب  الله تعالى ، وهذا يجب س     ح ب  الأص     نام المؤدي إلى س     ح ما يكون أدالأه إلى الفس     اد قلعيا مثل س     ح
 إجماعا  

 ما يكون أدالأه إلى المفسدة نادرا  مثل واور البيوت خشية الزنى  ، وهذا لا يجب سحد ه إجماعا  -2
ما يكون ترتب المفس     دة على فعله غالبا  مثل بيع الس     ل  وقت الفع  وبيع العنب لمن يعص     رها خمرا   -3

 وهذا يلحق بالقلعي  ، لأن سد الذرائع  يوجب الاحتياط  للفساد ما أمكن الاحتياط 
تتخذ ذريعة إلى الربا، وهذه اختلف    ما يكون أدالأه إلى الفس             اد كثيرا  مثل البيوع الآجال المعروفة التي-4

 2العلماء في حكمها 
 3الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمبا   الأحكام الفقهية الخمس:  أن للذرائع أي

يس  لط على دائرة النص في أحوال مخص  وص  ة يرجع أغلبها   بالرأي  الاســتثناء وجوهوجه من وســد الذرائع  
إلى معل الخوع من أن يؤدي تلبيق الحكم الأص              لي الوارد في النص إلى م آل غير مش              روع في بع  

ليث  يص    بح النص وهو وس    يلة الش    ارع  إلى تعيين مراده ذريعة إلى حص    ول نقي  ، حوال والظروع الا
 4مقصوده  

 
              4ج  ،  1،2007دار ابن حزم، ط    إق   ام   ة الحج   ة بال   دلي   ل ش              ر  على نظمن ابن بادي لمختص              ر خلي   ل، محم   د باي بالع   الم،  1

  .497-496ص 
 886-885ص   2أنظر أيض   ا أص   ول الفقه الإس   لمي الزحيلي ج     291 ص  لىإ 288أص   ول الفقه أبو زهرة المرجع نفس   ه ص   2

  586-585وكذا نثر الورود المرجع السابق ص  130 129ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص 
     مالك الجزائر   إيص       ال الس       الك  في أص       ول  الإمام مالك ل س       يدي محمد يَيى  الولاتير ، عُل به محند أوادير  مش       نان ، دار الإمام  3

   172ص  2006  1أنظر أيضا نفس المرجع تعليق مراد بوضحابه ، دار ابن حزم ط  142-141ص  2013 2ط  
 439الاجتهاد بالرأي في عصر الخلفة الراشدة  ، المرجع السابق ص  4
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بســياســته الوقائية وإجراءاته  فقد عُرع عمر رض  ي الله عنه  الأصــول العجمريةّ الواضــحة ،  وهو أص  ل من 
 1أصل مقصود الشارع في جلب المصاا ودرء المفاسد  –سد الذرائع  –وهو أيضا الردعية...
 مراعاة الخلاف حجية الاجتهاد الاستثنائي من  :الرابعةالمسألة  
  : واصللحا لغة المجراعاة تعريفأولا: 

 راعى الأمر نظر إلى أين  يصير ولاحظه المراقبة والمناظرة أي من لغة:  -1
 2أو من راعحيتُ فلنا مراعاة وررعاء  إذا راقبته وتأم لتُ فرعْله 

ابٌ احلريمقال تعالى : ) ا احلذرينح ءحامحنُواْ لاح ت حقُولُواْ رحهعرنحا وحقُولُواْ انُظرُْناح وحاسْمحعُواْ وحلرلْكفرررينح عحذح    103 ( البقرةيأحهحي ُّهح
ضادة ،تعريف الِخلاف لغة  :  -2

ُ
لفا   مخالفة   خالفه وقد الم  وخر

لَّفُونح بمرحقْعحدرهرمْ قال تعالى : )3ويقُال : خحلحفح فلن بعحقرا إذا فارقه على أمر فص       نع ش       ي ا آخر   فحرر ح احلْمُخح
لحهفح رحسُولر ار َّر    82جزء من الآية ..( التوبة خر

 عتبار وملحظة ما وقع من اختلع بين العلماء اتفاق، مراعاة الخرلع : ضد الاوهو  
 :  صطلاحاا الخلاف تعريف مراعاة -3
إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعُْمرلح في نقيضه دليل آخر ( : ) وهوالتعريف الأول  -

4 
 والمراعى في الحقيقة إنما هو الدليل لا قول القائل    
الح ادث ة وإعل الأه م ا يقتض              ي ه أو ترجيح المجته د دلي ل المخ الف بع د وقوع  ):  وهو التعريف الثـاني -

 5(  بع  ما يقتضيه
المخالف في مدلوله أو بعض   ه في حالة بعد الوقوع لترجحه   بدليل  المجتهد  عمل: )وهو  التعريف الثالث -

 6  ( ل الأصلليعلى د

 
 الشاطا ، أحمد الريسوي ، المعهد العالمي للفكرة الإسلمي الولايات المتحدة الأمريكية  منظرية المقاصد عند الإما 1

  90ص   1995 4ط 
  1677لسان العرب ص  2
 1239ص لسان العرب، المرجع السابق،  3
 263السابق ص شر  حدود ابن عرفة، المرجع  4
 73ص 2002 1مراعاة الخلع عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية، محمد قرون، دار البحوث والدراسات الإسلمية الإمارات، ط   5
  591الأصول الاجتهادية. المرجع السابق ص  6
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  المالكية  الفتاوى بع  عليها  بحنوا  التي الأص     ول من ذلك وأن   الخلع مالك ومذهبه مراعاه عن  ش     تهرإ 
 المذهب ما في  خلع على  وقعت فإذا،   وكذا كذا المس    ألة في المذهب  يكون  أن : هيومراعاة الخلاف 

ف  إن الفتوى في الم  ذه  ب بع  د ،  أو قول آخر من أقوال أه  ل العلم    خرآ مــذهــب  م  ا في    وفق  على  ولكن
الوقوع تكون بتص  حيح ما وقع وإمض  ائه عمل بالمذهب المخالف الذي يص  حح ذلك أص  ل  ، والإش  كال  
الوارد هنا من الش         اطا هو أن المالكي في هذه الحالة يتنازل عن الدليل الذي يعتقد ص         حته أو رجحانه  

 الأقل ويُجو ز بعد الوقوع ما لم يكن جائزا قبله على الأقل ويعمل بدليل يعتقد بللنه أو مرجوحتيه على 
فعـال والنوازل وهو مـا تاكـده أكثر الأقوال وتايـده  الأو   موروتكون مراعـاة الِخلاف فيمـا وقع من الأ 

 1أكثر الفروع التطبيقية. 
 مراعاه الخلاف :  ةحجيثانيا: 

 الخلاف بنصوص منها :  ةمراعا ةإستدل المالكية على قاعد
ا احلذرينح ءحامحنُواْ لاح تحرُلُّواْ ش حعحه ررح اح َّر وحلاح احلش َّهْرح احلححْرحامح وحلاح احلْهحدْيح وحلاح احلْقحلحه ر يأح قوله تعالى : ) دح وحلاح ءحام رينح احلْب حيْتح ي ُّهح

نا ت حغُونح فحضْل م رن رَّ  ررمْ وحررضْوحه  3( المائدة ... احلححْرحامح ي حب ْ
 مع   ورض    وانه  الله  فض    ل  ابتغائهم  هو  الحرام  البيت  الآمين  المش    ركين اس    تحلل عن  النهيأن   بين   فالله تعالى

الاعتبار    من  نوع فيه وهذا،   عمل معه يقبل  ولا  عبادة معه  تص             حلا   الذي وتعالى  س             بحانه  به  كفرهم
تبعـد   عب ادة في ه أن  والمراعـاة لزعمهم البـاطـل  لله تعـالى  ، فكيف لا يراعى خلاف عَبْـدم مســـــــــــلم وتجســـــــــــْ

 عبادته الواقعة على وجه دليل شرعي لا يقطع بخطئه فيه ، وإن كان يجلمن ذلك ظنا. 
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ــي الله عنها قالت :   ــة رضـــ     وقاص  أبي  بن س       عد  أخيه إلى عهد  وقاص  أبي  ابن عتبة  كانوحديث عائشـــ
قد كان    خيهأ نابفقال :  ، أخذه ســـــــــعد   الفتح عام كان  فلما،  إليك  فأقبض            ه منِ زمعة وليدة  ابن أن  

إلى رسـول    1، فتسـاوقا   فراش ه على ولد وليدة أبي  وابن أخيعهد إلي فيه ، فقام عبد بن زمعة فقال :  
 :  زمعة بن عبد فقال،  فيه إلي   عهد أخي ابن الله رسول: يا  سعد فقال، الله صلى الله عليه وسلم 

، فقال رســول الله صــلى الله عليه وســلم : ) هو لك يا عبدج بن زمعة  أبي  وليدة وابن أخي  الله  رس  وليا 
، ثم قال لسودة بنت زمعة   حتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة االولد للفراش وللعاهِرِ الَحجَرج

  2فما رآها حتى لقي الله ( متفو عليه 
وجه الدلالة من الحديث أنّ النبي صــلى الله عليه وســلم أعمل دليل الفراش فألأبت به النســب لزمعة   

به فأمر ســــودة  بالا ــد ــبهه بعتبة  وراعى دليل  الشــ وهذا فيه إعمال كل واحد ، حتجاب من المولود لشــ
وهو معنى مراعاة الخلاف كما عرفها ابن عبد الســـــلام ، من الدليلين المتعارضـــــين فيما هو فيه أرج   

 3شيخ ابن عرفة 
 واللخمي وقد اعترض على حجيته بعض فقهاء المذهب منهم القاضي عياض 

والقول بمراعاة الخلع قد عابه جماعة من الفقهاء ، ومنهم اللخمي وعيال وغيرهما : )  الونشــريســيقال 
 4( من المحققين ، حض قال عيال : القول بمراعاة الخلع لا يعضده القياس 

 وذكر في ذلك مسائل منها الزّجرّاجي  من أسباب اختلاف فقهاء المذهب ،  الإماموجعله 
، ومس     ألة المس     بوق إذا لم يرفع ويدرك الإمام ؟ ، ومس     ألة هل تعيد المس     تحاض     ة الغس     ل بعد انقلاعه -

 قسمة مال المسلم مجهول العين والموضع في الحرب ، ومسألة الر جوع في زكاة الخللاء 
 5 ؟، هل يفسا بللق أو بغير طلق النكا  المختلف فيه-
 
 

 
 * تساوقا  أي تدافعا وتخاصما فيه  1
 ورواه مالك في الموطأ ، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه  2
 198-197ص   2019  1، نبيل موفق ، سامي للنشر واللباعة  الوادي ط في المذهب المالكي مدارك الاستدلال 3
 150، المرجع السابق ص مراعاة الخلع 4
ُهذ ب في أس  باب اختلع فقهاء المذهب عند الإمام أبي س  عيد الز جر اجي المالكي ، عبد الكريم ححامدي ، دار ابن حزم لبنان ط   5
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 لمراعاة الخلاف مسألة السدلم إلى أجل قريب  أمثلة
، كما جاء في المدونة عن مالك   يفس    ا عند المالكية –أقل من الش    هر  –إن وقع الس    لم إلى أجل قريب 

 قوله : ) لا خير فيه حض  يكون إلى أجل ترتفع فيه الأسواق وتنخف  ( وهو قول ابن القاسم أيضا 
لابأس به فلم يقل  إلا أن الإمام مالكا  س   ل عن الرجل يش  تري اللعام المض  مون إلى يومين يوفيه إياه قال:

 1قال ابن حبيب: لا يفسا مراعاة للختلع ، و بفسخه مراعاة لمن أجاز الس لم إلى أجل قريب  
فقهاء المذهب في اعتبارها أو عدم اعتبارها أصــــــلاً من الأصــــــول   ختلفا  إذن قاعدة مراعاة الخلاف

من حيث     وذلك الاســـــــــــتثنـائي    الاجتهـادعن الاختلع ، فإن  لها حجي ة وأس              اس في  الل رع وبغ 
قِّواس تعمالها في قاعدة الاس تص ل  ، أي جلب المص لحة ودفع المفس دة عن المكلفين ، وأيض ا  بها مبدأ  نُج

، فإذا الأفعال  مالات  اعتبار، وهي أيض     ا أس     اس في   الناس  على التيســــير   ونجراعي  والمشــــقة  الحرج  رفع
فوجب مراعاة  كان دليل المذهب وقوله لا يَُقق مص لحة ش رعية في المس ألة بعد الوقوع فيها والت لبُّسر  ا،  

 ..راجحة شرعية في مجقتًضَى مدلوله لتحقيو مصلحة دليله قول المخالف وإعمال
داً ،    َ َلاا   الاســتثنائي  الاجتهادوهذا نوع من   لأن هناك متغيرات جديدة حدثت ومعليات ظهرت  وقَصــْ

 ورفقحها في المسألة واستثنائها عن غيرها. والاجتهادبالمجتهد إلى إعادة النظر   دفعت
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  1ما جرى عليه العمل )الماَجَرَيات(حجية الاجتهاد الاستثنائي من  :  الخامسةالمسألة  
 : اصطلاحاو  لغة الماجريات تعريفأولا: 

راء  : جرى معه لغة:  -1  من فعل جحرحى الماءُ ، وأحجْراه وجاراهُ مُجاراة  وجر
مر الله  احركْحبوا تعالى: )وقال قال دحرا جرى وأجرى    41مُجْرآها ومُرْس     اها (    فيها برس     ْ أي وقت  2هود هما محص     ْ

 : ومنه قولك أجْرحيْتُ عليه كذا أي أدمتُ له قال ابن الأعرابي، و  و وقت إرسائها إجرائها
الجارى من الوظائف ، وفي الحديث  قال عليه الص   لة والس   لم ) إذا مات الإنس   ان انقلع عنه    والجرريحة :

قةٍ جاريةٍ أو إلا عملُهُ إلا من ثلثة:  . 3وحلحدٍ صحالرحٍ يحدْعو له ( عرلمٍ ينُت حفحعُ به أو من صحدح
لةٍ كالوقوع المرصُدةٍ لأبواب البِر  أي   4دحارَّةٍ مُتصر
 : اصطلاحاتعريف ما جرى عليه العمل  -2
في بع  المس       ائل جح أو المش       هور إلى القول الض       عيف العدول عن القول الرا:) وهو التعريف الأول  -

م عليه لسبب                         وتواطؤهرع جار وحكم القضاء بذلك                   عة أو عمجتلبة أو مفسدة مدفو   راعيا لمصلحة
 5اقتضى ذلك ( 

ض  رورة   الأخذ بقول ض  عيف أو ش  اذ في مقابل الراجح أو المش  هور لمص  لحة أو  : )وهوالتعريف الثاني    -
  6(  أو عرع أو غير ذلك من الأسس

على المش  هور وذلك  بش  روط ذكرها ن الض  عيف إذا جرى به العمل يقدم أ: يعنِ  العمل عليه  فما جرى
علم  اء  الم  الكي  ة رحمهم الله ، والمت  أخرون من أه  ل العلم لهم تص              حيح  ات وترجيح  ات لبع  الروايات 

 ام والمفتين                                            ل الحك                                    والأقوال عدلوا فيها عن المشهور لجلب مصلحة أو دحرْءر مفسدة وجرى  ا عم
ومن ذلك أن علماءر فاس لما رأوا كثرة كحذربر الن س اء في دعوى انقض اء العرد ةر ص اروا لا يقبلون من المرأة  ...

 7دعوى انقضائها في أقل ر من ثلثة أشهر مع أن القول بعدم تصديقها ضعيف جدا  

 
 الماجريات: مصللح يعنِ ما جرى به العمل.  1

 264ص   2008القاموس المحيط ، الفيروز آبادىر ، دار الحديث القاهرة   2
 الإنسان من الثواب بعد وفاته باب ما يلحق  1631رواه مسلم    3

  611لسان العرب ص   4
   21ه ص 1430رجب   43لث محكم  مجلة العدل العدد ، قلب الريسوي،ماجرى به العمل في الفقه المالكي نظرية في الميزان 5
  08مصللح ما جرى به العمل عند المالكية حقيقته وضوابله فؤاد محمد أبو عود، ص  6
  225الى 117أيضا مدارك الإستدلال لنبيل موفق ص  :، أنظر 639ص  2المرجع السابق  ج نثر الورود  7
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  به لأجل سَبَبم قد اتدصلْ     # #وقدِّم الضعيف إن جرى عملْ                   
  حجية في المالكية فقهاء ختلفإ: مذاهب فقهاء من القاعدةثانيا: حجية ما جرى عليه العمل لل

 : مذهبين قولين أو إلى،  جرى عليه العمل ما
  السواد  مذهب  وهذا والقضاء  الفتوىصناعة   في  عنه لايستغل العمل أصل معتبر   أنالمذهب الأول:  -1

  وغيرهم الفاسي والعربي والاجهوري وميارة فرحون وابن والمازري البِ عبد كابن المالكية  من  الأعظم

ــي والمف  ممن يترك العمل الجاري  ــاءة اللمن بالقاضـــــــ ــهم بالتنقيص والريبة القادحة وإســـــــ       وبال  بعضـــــــ
 ولا يَـعْتد  به 

مــامــان الإ  القول  ه   ذا  إلى  وذه   ب  للنص              وص  وتحريفأن العمــل بــه بــدعــة منكرة  :  الثــاني  المــذهــب  -2
ــي ي والمقر  اللرطوش      ي ــف العمل الفاســ ــديو الغجماري الذي وصــ ــرين أحمد بن الصــ ، ومن المعاصــ

 بالعمل الفاسد

 لألالأة :  وآثارها مجالات الماجرياتثالثا: 
 ومنها  الماجرياتمجالات  -1
  بالذكر الجنائز تشييعالعبادات مثل في  -
 المعاملات فقه البيوع والاقضية وفي  -
 مسائل لم تتحمض للعبادات ولا للمعاملات كزخرفة المساجد وتزيين المحاريب وفي  -

 1وهذا كما يرى قلب الريسوي
 الاستصلاحيظهر استثمارها بوصفها من لنلمرية في نهوض فقه القضاء المالكي :  ل  ريات:اآثار المج  -2

 مثل تضمين الرُّعاة .، يراعي في العدول عن المشهور جلب مصاا معتبِة 
ن المش هور ألا يقض ي القاض ي بعلمه لكن إيعدل عن مقتض ى القياس الص حيح مثل  الاسـتحسـان منو -

 العمل في الأندلس والمغرب جرى بخلع ذلك استحسانا  
يحعتدُّ بثمرة الفعل لا برسمه الش رعي الظاهر، درء للمفس دة الراجحة مثل إجازة    الذرائعي  الاجتهاد منو -

 2ليه ما باعه بدون ثمنإأن البيع لا يلزمه وأن يرُد  بيع المضغوط تخفيفا من وطأة معاناته والمشهور

 
 29إلى  26ص ،  المرجع السابق،  ما جر به العمل،  قلب الريسوي 1
 43ص ، المرجع نفسه  2
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ــتثمار من  اللماهرة  الآثار هذه على  وبناء ــوح  تلمهر،  العمل عليه جرى ما لقاعدة  الاســــــــ  حجية بوضــــــــ
  كلها  فهذه  وقاعدة الذرائع  والاسـتصـلاح  الاسـتحسـان في   قبل  من  ظهرت  كما،  الاسـتثنائي  الاجتهاد
 الاستثنائي.  الاجتهادوعاملة في  باعثة أصول

  الاستثنائي من القواعد الفقهية الاجتهادحجية المطلب الثاني: 
قاعدة من المســـــــــــتثنيات من القواعد وعلى س              بيل المثال تحت ،  َد من القواعد الفقهية مس              تثنيات 

  1في المعاوضات  في العبادات وخمسة وثلثين مثالا   عبد السلم ثلثة وأربعين مثالا  ابن ذكر العز  الشرعية
 2تعريف القاعدة والفقه لغة ::  الفرع الأول

 .من ق حعحدح يقعد قعودا  : تعريف القاعدة لغة  أولاً 
 وقواعد البناء وأساسُهُ  ، لمن قعدت عن الحي  والت زوُّج وجمعها قواعد  القاعدةومنه 

يعُ الُْعح وحإرذْ قال تعالى : ) مر نَّا إرنَّكح أحنتح احلس            َّ يمُ الُْقحوحاعردح مرنح احلْب حيْتر وحإرسْمحهعريلُ رحب َّنحا ت حقحبَّلْ مر  ( البقرةلريمُ ي حرْفحعُ إربْ رحههر
126   

عردُ مرنح احلن رسحاءر ارلتر : )قال تعالى    58 ..( النور نركحاحا ي حرْجُونح  لاح  ےوحالْقحوحه
 العلم بالشيء والفهم له ، ثم خُص  به علم الشريعة وغلب عليه .الفِقْهج لغة :  

: :  ثانـيــــــا  ــافـيــــــاً  إضــــــــــــــ مـركـبــــــاً  الـفـقـهـيــــــة                                     :يـلـي   مــــــا  الـفـقـهـيــــــة  لـلـقـواعــــــد  الـعـلـمــــــاء  تـعـريـفــــــات  مـن  الـقـواعــــــد 
  3(قضية كلي ة منلبقة على جميع جزئياتها : ) وهو الأول التعريف
 (  جزئياته جميع على الأمر الكلي المنلبق)  :وهو الثاني التعريف
 4(قضي ة شرعي ة كلي ة عملي ة تنلبق على جزئياتها الكلي ة : ) وهو ثالثال التعريف

 
 
 
 
 

 
 . 329الى  281ص  2، المرجع السابق ج القواعد الكبِى  1

 213ومختار الصحا  ص  409ص  المفردات في غريب القرآن، و 1260المراجع السابقة القاموس المحيط ص  2
  143الجرجاي المرجع السابق ص  3
  24و  19القواعد الفقهية  ، المرجع السابق ص  4
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الاس  تثنائي    الاجتهاد ا على حجية   لس  تدلال، لنذكر مجموعة من القواعد الفقهية   التعريفاتهذه  بعد
 : ثلث مجموعات عند المالكية  وهاك القواعد الفقهية  التالية في 

 الفرع الثاني : القواعد الفقهية 
 رحمه الله  المازري للإمام الأولى المجموعةأولا : 

  ومنها:  قواعد الفقهية المتعلقة بالضرر• 
 يدفع بالضرر ( لا ) الضرر مزال في الشرع  ( و ) الضرر

القاعدة الأولى الض        رر مزال في الش        رع : المراد  ا أن الأض        رار يجب إزالتها ، بل هي مزال من الله تعالى  
 فالضرر يزال لأنه ظلم وغدر  ودواما   بتداء  ا

لا يزال بمثله ولا بأكثر منه ، من باب أولى   لايدفع بالض   رر : المراد منها أن الض   رر والقاعدة الثانية الض   رر
 بل يشترط لإزالته عدم الإضرار بالغير وإلا بالأخف منه والأقل 

 تطبيقات للقاعدة منها :  •
  كبيرا   كان التضخم إذا الدين قيمةمن تطبيقات هذه القاعدة : مشروعية  رد  

حول ضــبه الحلول المطروحة لمعالجة آثار التدخل التضــخم على    -  الثالثة العمل حلقةفمن توصــيات  
ــرف فيصـــــــل    عقدها التي  -الديون والحقوق الآجلة  ــلامي الدولي بالتعاون مع مصـــــ مجمع الفقه الاســـــ

ــلامي بالبحرين   وهذا تخريُا على القاعدة الفقهية  كثيرا    التض    خم كان إذا  الدين قيمة رد  مش    روعيةالاسـ
 رفعه يجب بالدائن كثيرا    ضررا    يلحق  حين ذ الآجل الدين  وفاء فإن كثيرا التضخم كان ذاإفالضرر يزال ،  

 تطبيقا للقاعدة الكلية : 
وذلك  باتفاق اللرفين عند س    داد الدين  لى الصـــل   إ) الضـــرر يزال ( والحل لمعالجة ذلك هو اللجوء 

  عليها يتراضيان نسبة بأي والمدين الدائنبين  التضخم عن الناشئ الفرق الآجل العمل على توزيع
ــحابه  ما ذهب إليه  ،   فروعها فمنأما التطبيو للقاعدة الثانية :   من أن الديون المؤجلة تححرلُّ مالك وأصــــــــ

رفعنا الض   رر عن المش   تري بكونه لا يَل الدين المؤجل ، لححرقح البائع ض   رر في كون بالفحلحس  وذلك أننا إذا  
مال المفلس يقس   مه من س   واه من الغرماء،  وإذا ححل  الأجل لم يجد مرجعا ، والض   رر لا يدفع بالض   رر من 

  1جانب واحد..
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رر وقواعد س      واء  ســــببه والباعثة عليه وبل هي ،    الاســــتثنائي  للاجتهاد صــــالحا  مجالاً  تعتبر   كجل ها  الضــــّ
النوع من   حجيـة هـذا  على  يـدلّ ، وه ذا م ا    العـادات   أو  المعـاملات أو  العبـادات  بابأك ان ذل ك في  

  الذي يَـعْنى بالتنزيل والتطبيو للأحكام الشرعية الاجتهاد
 ومنها بالتيسير :  المتعلقة الفقهية قواعد• 

 ) الحرج مرفوع  ( و ) المشقة ولب التيسير ( و ) الرخص لا يتعدى  ا با ا ( 
القاعدة الأولى : الحرج مرفوع والمش     قة ولب التيس     ير: المراد منهما رفع الحرج والمش     قة والعنت قبل الوقوع  
أي  أن الحرج مرفوع عن المكلف ، فل يكلف إلا بما يليق ،وهذا ش         أن الش         ارع ، فإن حص         ل لبع   

 1ل ورفع الضرر بالرخص والتخفيفات التكاليف ومشقة   زا الناس تضررا  من بع 
المقدار مقدارا  وهي مجهولة   الص   بِةإلى  والرخص   ة لا يتعدى  ا با ا ، وإذا أض   فنا  ،   قواعد الرخصثانيا:  
  2، وربما تعدينا مرتبة الغرر الذي سامح به الشرع غيرنا الرخصةمعلوما   

  ومنها• قواعد الفقهية في تحكيم العرف والعادة : 
هردح بص    دقه العرعُ  والعادةُ ( والمراد منها : أن أص    ول مذهب الإمام )   المذهب مبنِ على تص    ديق من ش    ح

 مالك رحمه الله وقواعده مبني ةُ على تصديق من صد قحه العرع والعادة ، وتكذب من كذ باهُ 
س  واق  على تص  ديق  المش  تري فيما عادة التبايع فيه بالن قد في الاالمذهب   تفاقإ:   من فروع هذه القاعدة

ن به  فإذا تس          ل م المش          تري  المبيع وبا –فيما إذا أنكر البائع قب  الثمن   -كالخبز والزيت والبقل وغيره   
صُ د ق في دفع الثمن بش هادة العادة له بص دقه ، وأنه لا يمكنه البائع من فرراقره بعد  القب  للمبيع إلا وقد 

 3دفع إليه الثمن
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 ومنها المتعلقة بالعقد : قواعد العقود: أي  •
 ) الإقالة هل هي حل بيع أو ابتداء بيع؟ ( 

 عند المالكية هي : ترك المبيع  لبائعه بثمنه  اصطلاحا الإقالة
، فقيل : تعُد  حل للبيع الأول ونقض     ا  له ، وكأن ش     ي ا لم يكن فيها اذا كانت بمثل الثمن الأول  واختلف  

عته والمش  تري يرد الثمن الذي بذله ، ويرد على أن الإقالة حل للبيع اتفاق فقهاء  الأمص  ار ل فالبائع يرد س  
وق ال: إن الإق ال ة بيع  ،  على أن المش              تري لا يرد الغل ة حض إن كثيرا من العلم اء أنكروا وجود ه ذا القول  

 :  والمشهور عند المالكية أن الإقالة تعٌد  بيعاً جديداً إلا في لألاث مسائلجديد 
  )الإقالة في المرابحة وفي الشفعة وفي الطعام( 

ويمكن أن يس تدل على الخلع في هذه القاعدة بقوله عليه الص لة والس لم : ) من اتباع طعاما  فل يبعه  
: واللفظ الذي اطلعت عليه لم يذكر   المالفحض يستوفيه إلا ما كان من إقالة أو شركة أو تولية ( ثم قال  
 1الإقالة وعليه فل يمكن أن يستدل به على خلع القاعدة

  أن يكون منقلعا ويَتمل أن يكون متصل الاستثناء فيه يَتملأن ووجه الدلالة من الحديث             
الواقع في الحديث كأنه اس     تثناء من غير   اءنلاس     تثاإن الإقالة حل بيع وليس بابتداء بيع ، كان   فإن قلنا :

والاس    تثناء من غير جنس قد ورد في الش    رع واللغة ، وإن قلنا : إنها بيع كان اس    تثناء من الجنس  2جنس  
 3ولكن خُص تْ بالجواز لكونها معروفا  

م ال ك رحم ه الله : ) الأمر عن دنا أن ه لابأس بالش              رك   م امالإ  فوج دت قول  للت أك د إلى الموط أ  ولق د رجع تٌ 
في ه ربح  يكن  بالنق د ، ولم  ذل ك  والتولي ة والإق ال ة من ه في اللع ام و غيره ، قب  ذل ك أو لم يقب  إذا ك ان  

ما  ولا تأخير للثمن ، فإن دخل ذلك ربح أو وض يعة أو تأخير من واحد منهما ص ار بيعا  يَله وض يعة ولا
 4. ( البيع  يَل البيع ويَرمه ما يَرم

 
  115-114ص المرجع السابق، القواعد الفقهية،  1
ــاه واقتدي به ، وما   فائدة قوله : الأمر عند    ،  412ص قالة  الموطأ باب ما جاء في الش    ركة والتولية والا  2 معناه ) قول من ارتضـ

وكذا تفض      يل مذهب الإمام  ،  س      اق    المدينة توفيقا ودراس      ة لمحمد المدي بو  أهل  عملاختاره من قول أهل العلم رحمه الله ( أنلمر....
 .مالك وأهل المدنية وصرح ة أصوله لشيا الإسلم ابن تيمية  ، تحقيق وتعليق أحمد اللهلاوي 

  115ص  نفسهلمرجع ، االقواعد الفقهية 3
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الإق ال ة التي ق ال المؤلف أن ه لم ي ذكره اللفظ ال ذي أطلع علي ه ، وأنه ا لابأس    لفظ  ج اء في ه ذا النص ذكر
  :وهي ذكر شروطها مع  افي اللعام وغيره ، 

 جواب هذا و والنقد ، وإلا ص       ارت بيعا  جديدا  ،   للثمنتأخير   ولا،   وض       يعة ولا،  فيها ربح  يكون   _ ألا
 ؟ بيع أو ابتداء بيعحل ة ، الإقالة هل هي سابقال القاعدةعلى 

 من مستثنيات القاعدة 
ليس        ت ابتداء بيع ، وإنما هي حل للبيع الأول ، فمن اش        ترى س        لعة بعش        رة  الإقالة في بيع المرابحة    -

 1يبيع مرالة على الثمن الثاي  أللهم إلا أن  يبُين  وباعها بخمسة عشر  ثم تقابل  ، فل 
 للإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله :  الثانيةالمجموعة ثانيا : 

 هل يجوز للمد عي أن يلالب المد عى عليه باليمين مع علمه بكذبه فيها وفجوره ؟قيل :  فإن •
  الله  رســـول، إذ ص    ح أن   الله  لغضـــب  الموجبة  اليمين هذه  ســـيما ولا  يحل  لا  ما  طلب  : تحريم والقاعدة

 من حلف يمينا كاذبة يقلع  ا مال امرا مسلم لقي الله وهو عليه  ) : قال وسلم عليه الله صلى
   لوجهين  عليه  الإقدام  يحل  لا  طلب ما  تحريم  قاعدة من  استثناءقلنا يجوز ذلك  ،  غضبان ( رواه البخاري  

 ت فائدة الأيمان وضاع بذلك حقوق كثيرة بلل ذلك لوز أنا  لو لم َ حدهما :أ-
له في تحليف خص مه لأنه معترع أن خص مه    ذن: أن ذلك له ححرُمح  لما جاز للحاكم أن يأ  الثاني الوجه-

  فيكونن يأذن لأحدٍ في طلب ما أعترع بأنه معص     ية  أ، ولا يجوز للحاكم    ا  كاذب في إنكاره ويمينه جميع
ــتثنى هذا تّحلفِ كما جُعرلت  اليمين على نية  ، مســـــــ ــْ ــتثناء المجســـــــ  نية  على  اليمين  كون  قاعدة  من  اســـــــ

،   مصـلحته  تجداني ما لا القواعد  من  يسـتث   والشـرع   اللافلمين  نية على  الألفاظ  مقاصـد  وكون الحالفين
 2  المصلحة بهذه اللمنّ   فما ...العامة المصلحة هذه

 من القواعد الفقهية للإمام المقري رحمه الله تعالى  الثالثةالمجموعة  ثالثا :
 العرع على واتفقنا للش       افعي خلفا كالبس       اط الخاص العرع اعتبِ مالك  مذهب: )  470القاعدة   -

  )    والمنافع كالنقود العام
 ( يجوز تخصيص القواعد بالمصلحة : )  480القاعدة  -
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الغالبة   كالنجاس     ات :  فيه ؟ اختلفوا  بخص     وص     ه أو  بعمومه يعتبِ  هل  :  الخاص العام: )  866القاعدة   -
 على بع  الأماكن دون غيرها والفلوس المستعملة في بع  الأقاليم دون بع  ، فقيل المعتبِ بعمومها 

في ذلك الأقاليم كالعين وقيل بخص           وص           ها كمن لا يتبايعون إلا بعرول من الأحياء النائية عن العمراي 
 وكالخبز في إفريقية  ( 

  ال درهم  في  ك الرد  للرفق  أو  ك المب ادل ة  للمعروع  إم ا  :  م ال ك   عن د  الربا  بع   يب ا   ق د: )  879القـاعـدة    -
 أولى فالفض ل القرل في عليه المجمع النس ي ةربا    لهما أبا  الش رع لأن،   مفس دته  على  لمص لحتهما  ترجيحا

أن    على،    الرخص  على  القي  اس  من  ذل ك   يُخر ج  حض  قي  اس  لا،    تنبي  ه  المحققين  عن  د  والفحوى  لا  وكيف،  
 ( أغلبها أو ةجالحا بعموم العلة تحقيق إلى يرجع والرد المبادلة شروط واعتبار جوازه المختار

  به وردت  ما على قياس   ا الأص   ول من  الاس   تثناء وجبت:    مالك  عند العامة  التوس   عة: )  884القاعدة   -
  اونحوه المعين وقب ،   ثلثة  الس   لم مال  رأس  وتأخير  الدرهم في والرد  المبادلة  اس   تثلثم   فمن،    النص   وص

   (  صالرخ على القياس في المشهور الخرلع وأصله ونحوه القرل على قياسا
 لسان المقال عند المالكية خلفا للئمة( منزلةالحال يتنزل  لسان: ) 1082القاعدة  -
والاس تحس ان آفة النص وص والأص ول ، ولله در  محمد إذ يقول: من اس تحس ن فقد : )  1083القاعدة   -

ش   رع ، فأما من قال الاس   تحس   ان تس   عة أعش   ار العلم  ، وقول أص   با الاس   تحس   ان عماد الدين وقل ما 
ن لم يكن معناه أن ذلك في الوقائع التي ت حعْررل للقضاة والمفتين إيكون الغريق في القياس إلا مخالفا للسنة ف

فيعتبِونها بقرائنها وعلى حس           ب أحوال أص           حا ا من غير أن يجعل الحكم أو الفتيا عاما  في فرل تلك 
الن ازل ة مع إهم ال قرائنه ا ، فل وج ه ل ه ، كم ا أن ه ذا ق د لا يج د عن ه الح اكم ولا المفتي  من دوح ة وإن جرى  

لم يص     ح إطلقه أيض     ا  ، ولذلك له قول الش     افعي  حكمه على خلع النص أو القاعدة ، فإن تناو  ظاهر
 :  الاستحسان شيء ينقد  في نفس المجتهد تعسر العبارة عنه ، فافهم ( قيل
 أكل فإذا،   كالجمع لأنه  الأص         ح على الإمكان  لس         ب الاس         تص         حاب  يجب: )  1104 القاعدة  -

 لا  البقاء لأن  القيمة سقوط لا عليه والدفاع الأكل  إباحة الضرورة مقتضى لأن  ضحمرن ،  الغير مال المضلر
 في  زيتا  يس      مى بما لك   ش      ريكا  وص      ار التعيين على  ملكك   لس      قط  بزيته زيتك   اختلط ولو،   عليه  يتوقف
وهو مذهب  كثيرة ونظائره الإمكان لس      ب للملك  اس      تص      حابا    المختلط  لغير نقلك  له  وليس، المختلط
 مد خلافا لبعض المالكية ( . مالك و 
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س  تثناءات من الأحكام الأص  لية و هي دالة بلفظها و بمعناها على اتتض  من  َدها هذه القواعدإذا تتبعنا  
وه ذا م ا يعلي للجته اد الفقهي مرون ة في التنزي ل والتلبيق  مش              روعي ة و حجي ة الاجته اد الاس              تثن ائي
 للأحكام حسب الزمان و المكان و الحال.

  الاستثنائي الاجتهادشواهد ونصوص المالكية في  المطلب الثالث:
الرخصة فقد شرع لعذر شاق استثناءً من   وأما: )    يقولنجـقجول الإمام الشاطبي رحمه الله  الفرع الأول:  

التي مش  روعا لعذر هو الخاص  ة  فكونهعلى مواضـع الحاجة فيه ،   أصـل كلي يقتضـي المنع مع الاقتصـار
 يس مى فلمن غير مش قة موجودة،   الحاجة مجردوكونه ش اقا  فإنه قد يكون العذر   ، ذكرها علماء الأص ول

كشرعية القرال مثل ، فإنه لعذر في الأصل وهو عجز صاحب المال عن الضرب في الارل   رخصة ذلك 
وإن    رخصــة  كله هذا يســمى فلا ،    والســلم  ضاوالقر  المســاقاة  ك وكذل،    عجز ولا عذر لا  حيثويجوز 
فإن كان هذا المترخص إماما  كما في الحديث : ) إنما جعل الامام ليؤثم    ممنوع  أصـــل من مســـتثناةكانت 

به .... فإن ص    لى جالس    ا فص    لوا جلوس    ا أجمعون ( فص    لتهم جلوس    ا خلفه وقع لعذر إلا أن العذر في 
حقهم ليس المش       قة بل لللب الموافقة للإمام وعدم المخالفة عليه فل يس       مى مثل هذا رخص       ة وإن كان  

وكون هذا المش     روع لعذر مس     تثل من أص     ل كلي يبين لك أن الرخص ليس     ت بمش     روعة ،  مس     تثل لعذر
نا له القص   ر ز ابتداء فلذلك لم تكن كلي ات في الحكم ، وإن عرل لها ذلك فبالعحرل ، فإن المس   افر إذا أج

م هذا وإن كانت آيات الص     يام نزلت دفعة و ة والص     فإنما كان ذلك بعد اس     تقرار أحكام الص     ل،  والفلر  
 حكم المستثل منه على الجملة وكذلك اكل الميتة للمضلر.  عن استقرار ن فإن الاستثناء ، واحدة  
العزيمة راجعة إلى أص     ل كلي  ابتدائي  والرخص     ة راجعة إلى جزئي مس     تثل من ذلك الأص     ل   أن الحاصــــل

 لعذرمن غير اعتبار بكونه    مطلقا المنع  يقتض  يمن أص  ل كلي    اسـتث  ماعلى    الرخص  ةالكلي  وقد تللق  
، فيدخل فيه القرل القرال والمس  اقاة ورد الص  اع من اللعام في مس  ألة المص  ر اة وبيع العري ة بخحرص  ها    ش  اق

  1تمرا  وما اشبه ذلك 
لم وك ل ه ذا مس              تن د إلى أص              ل   وعلي ه ي دل قول ه : ) نهي عن بيع م ا ليس عن دك ( وأرخص في الس               

ص ل فيجري عليها حكمها في التس مية كما  لأالحاجيات، فقد اش تركت مع الرخص ة بالمعل الأول في هذا ا
 الأمةوقد يللق لفظ الرخص  ة على ما وض  ع عن هذه  ممنوع  أصــل من  الاســتثناءيجري عليها حكمها في 

نحامن التكاليف الغليظة والأعمال الش  اقة التي دل عليها قوله تعالى : ) را كحمحا حمححلْتحهُِ   رحب َّنحا وحلاح تححْمرلْ عحلحي ْ إرص  ْ
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غْلحهلح احلتر  وقوله تعالى : ) 258البقرة (   ...عحلحي احلذرينح مرن ق حبْلرنحا رحهُمْ وحالاح هُمُِٓ إرص              ْ عُ عحن ْ  كحانحتْ   ےوحيحض              ح

  1(  فإن الرخصة في اللغة راجعة  إلى معل اللينعحلحيْهرمْ 
 بينهما  بالرخصة والترجي   والأخذ بالعزيمة الأخذ بين التخيير   مسألة في 

وذل ك أن ه ذه العوارل الل ارئ ة وأش              ب اهه ا  ا ا يقع للمكلفين من أنواع  :    منهـا الرابع  الوجـه  في   قـال
على توس ط    جار التش ريع ، أعنِ أن المقص ود في التش ريع إنما هوالمش اق هي اا يقص دها الش ارع في أص ل  

مجاري العادات وكونه ش          اقا على بع  الناس أو في بع  الأحوال اا هو على غير المعتاد لا يخرجه عن 
  نلمرا –  تســـتثنى حيث -   تســـتثنى وإنماأن يكون مقص   ودا له لأن الأمور الجزئية لا تخحْررم الأص   ول الكلية  

  للمجتهد الأول المعتمد هو العزيمة من الأصــل  على والبقاء،    الاجتهاد  بحســب الحاجيات أصــل  إلى
ولذلك لم يُ عْمل العلماء مقتض ى الرخص ة الخاص ة بالس فر في غيره  قويّ  بسـبب إلا  يكون لا عنه والخروج

بغي الخروج  كالص  نائع الش  اقة في الحض  ر مع وجود المش  قة التي هي العلة في مش  روعية الرخص  ة ، فإذا  لا ين
 أيضا في العوائد الدنيوية   رعن حكم العزيمة مع عوارل المشقات التي لا تل رردُ ولا تدوم لأن ذلك جا
عدم  أص         ل مع  دائما   أو كثيرا  ولم يخرجها ذلك عن أن تكون عادية ، فص         ار عارل المش         قة إذا لم يكن  

   2.بالأصل ذلك  عن يُخرحجٌ المشقة كالأمر المعتاد أيضا فل 
 الرخص  وســـائروكذلك الحكم في اش    تراك الجماعة في قتل الواحد ومثله القيام في الص    لة مثل مع المرل 

ومثل ذلك المس         تثنيات من  الضـــــــروريات في  الحاجيات لقاعدة إعمالا  والنواهي  الأوامر  لعزائم ا ادمة
وما قرر في الس ؤال ...إلى أن يقول: س اقاة والس ُلم والقرل وأش باه ذلك القواعد المانعة كالعرايا والقرال والم

ما والجزئي محكوم عليه بالكلي لكن بالنس              بة إلى ذات  ئيعلى الجملة ص              حيح إذ الكلي لا ينخرم لز 
لى اعتب ار الجزئي إلى الأمور الخ ارج ة  ، ولا يق ال إن ه ذا تن اق  لأن ه يؤدي  إالكلي والجزئي لا بالنس              ب ة 

وعدم اعتباره معا  لأنا نقول إن ذلك من جهتين ولأنه لا يلزم أن يعتبِ كل جزئي ، وفي كل حال بل المراد 
بذلك أنه يعتبِ الجزئي إذا لم تتحقق اس  تقامة الحكم بالكلي فيه كالعرايا وس  ائر المس  تثنيات ، ويعتبِ الكلي 

بالجزئي على الإطلق    يكون إخللا     تخص يص ه للعام الجزئي أو تقييده لمللقه وما أش به ذلك ، ليث لافي
وقد محر  منه أمثلة في أثناء المس    ائل فل يص    ح إهمال النظر في هذه ...وهذا معل اعتبار أحدهما مع الآخر 

قاص        د موحقيقته نظر مللق في  أخطأ من أخطأ  إليها لالتفاتا عَدَم ومن الفقه جملة  فيها  فإنالأطراع 
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  الشــريعة قواعد مقتضــى على  المســائل  تنزيل  يصــِّ ج  فبذلك  واجب  أمرمللقة ومقيدة   الش  ارع ونص  وص  ه
  1الاعتبار صحيحة صور منها ويحصل

ن النهي يعتم د  لأاجتم اع الم أمور ب ه مع المنهي عن ه ف اس              تويا في تن افي الأحك ام  في    جتمـاع المتنـافيـان:إ
المفاس  د والأمر يعتمد المص  اا واجتماعهما يؤدي إلى الامتناع كما محر  فامتنع ما كان مثله وأص  ل هذا نهي  

والمكايس     ة وباب الس     لف   المغابنةالنا ص     لى الله عليه وس     لم عن البيع والس     لف لأن باب البيع يقتض     ي 
يقتض   ي المكارمة والس   ما  والإحس   ان  ، فإذا اجتمعا داخل الس   لف المعل الذي في البيع فخرج الس   لف 

ص له المس تثل منه  ألى إعن أص له إذ كان مس تثل من بيع الفض ة بالفض ة أو الذهب بالذهب نس ي ة  فرجع 
رع أص   له المغابنة والمكايس   ة ، والم كايس   ةُ فيه وطلب الربح الممنوع  من حيث كان ما اس   تثنِ منه وهو الص    

   2لى أصله بمقارنة البيع امتنع من جهتينإفإذا رجع السلف و 
 الأجل الذي في السلف إحداهما : -
لى البيع إلا وقد داخله في قص د الاجتماع  إطلب الربح الذي تفتض يه المكايس ة أنه لم يُض م   خرى :الاو   -

ذلك المعل ولأجل هذا منع مالك من جمع عقود بعض       ها إلى بع  وإن كان في بعض       ها خلع فالجواز 
ينبنِ على الش           هادة بعدم المنافات بين الأحكام اعتبارا  بمعل الانفراد حالة الاجتماع ، فمنع من اجتماع  

والقرال والبيع ، والمس        اقاة والبيع ، والش        ركة والبيع ، والجعُل والبيع    الص        رع والبيع  ، والنكا  والبيع ،
والإج  ارة في الاجتم  اع مع ه  ذه الاش              ي  اء ك  البيع ومنع من اجتم  اع الجزاع المكي  ل واختلف العلم  اء في 

رع مبنِ على اجتماع الإجارة والبيع وهذا كله لأجل اجتما  ع الأحكام المختلفة في العقد الواحد ، فالص         
ررط فيه التماثل الحقيقي في الجنس والتقاب  الذي لا تردد فيه ولا تأخير ولا بقاء   غاية التض        ييق حض ش        ُ

داق    ، علقة وليس البيع كذلك  والنكا  مبنِ على المكارمة والمس   امحة وعدم المش   احة ولذلك سمى الله الص    
وأجيز فيه نكا  التفوي  بخلع البيع والقرال والمس    اقاة مبنيان  ،  نحلة  وهي العلية لا في مقابلة عول 

بخلع البيع فإنه مبنِ   ةعلى التوسعة إذ هما مستثنيان من أصل انوع وهو الإجارة المجهولة فصارا كالرخص
على رفع الجه ال ة في الثمن والمثمون والأج ل وغير ذل ك ف أحك ام ه تن افي أحك امهم ا والش              رك ة مبن اه ا على 
المعروع والتعاون على إقامة المعا  للجانبين بالنس          بة إلى كل واحد من الش          ريكين والبيع يض          اد ذلك 

ي  ار والبيع يأم ه  ذين ، واعتب  ار الكي  ل في المكي ل  والجعُ  ل مبنِ على الجه  ال  ة بالعم  ل وعلى أن الع  ام  ل بالخ
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لى غاية الممكن في العلم بالمكيل والجزاع مبنِ على المس امحة في العلم بالمبلا للجتزاء فيه بالتخمين  إقص د  
وإنما جازت لحاجة  ،  الذي لا يوص ل إلى علم والإجارة عقد على منافع لم توجد ، فهو على أص ل الجهالة 

التعاون كالشركة والبيع ليس كذلك ، وقد اختلفوا أيضا في عقد على بحث  في سلعة وخيار في أخرى والمنع  
  1بناء على تضاد البحث ر والخيار

 : ( فأعلم أن  الحرج مرفوع عن المكلف لوجهينالحرج رفع فصلالشاطبي رحمه الله  : )يقول الإمام  
 ه   ذا المعل  العب   ادة وكراه   ة التكليف وينتظم تح   تمن الانقل   اع من اللريق وبغ     : الخوعأحــدهمــا  -

 الخوع من إدخال  الفساد عليه في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله 
أهله   د المختلفة الأنواع ، مثل قيامه علىب: خوع التقص              ير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالع  والثاني  -

 على لا يتعدى  ا با ا ، المراد بعدم تعدي  ا با ا : أنها تقص            ر : والرخص  الثانية  والقاعدة.   2وولده
ل ها  في جواز العقد على ص              بِة من قمح ومعها مكيل    المذهب أهل ختلافإ  :  تطبيقهـا  فروع ومن ، محح

  كالرخصة الصبرة بيعلأن جواز  ذلك من بالمنع:  فقيلمن اللعام من جنسها أو  معها ثوب ، 
 النوازل : باب في  نقول

رحمى على قوم دنانير   إذاالعامل عن  الداودي ش ار  ص حيح البخاري رحمه الله ص رنحمد بن أمام  لإا  سـئل 
عحةُ في توزيعها بينهم  وهم   :وهم أهل قرية واحدة فقال لهم  إتوي بكذا وكذا دينارا  ولم يوزعوها ، هل لهم س ح

لا يج  دون من ذل  ك ب  دا  ؟ وه  ل يوزعونه  ا على ق  در الأموال أو على ق  در الرلأوس ؟ وه  ل لمن أراد الهروب 
له يرجع على غيره وهل له س   ؤال العامل في تركه أم لا ؟ وهل يقولون أحين ذ ويرجع بعد ذلك ويعلم   ن حمر

للعامل اجعل لنا من قربحلرك من يوزعها وإذا فعلوا خافوا أيض             ا أن يظلمهم وهل ترى الش             راء من هؤلاء  
بل وا بأموال أحت حتْهم  أفون ه وهم ليس لهم أعوان إلا أنهم بش              يء يبيعون ه من أج ل م ا رمى عليهم أو ي حتحس              ل  

منهم وليس فيهم طف  ل ولا مولى علي  ه فهو ج  ائز وإن  ى  الأعوان ؟ ق  ال : إن أجمعوا على توزيع  ه برض              
اختلفوا فل يتكل ف الس          ائل عن هذا ش          ي ا  وليؤد ما جُعل عليه وتوزيعهم إياه على ما جعله الس          للان 
عحة وأما تس   ببه في س   لمته   عليهم إما على الأموال أو على الرلأوس ومن هرب منهم فأرجو أن يكون في س   ح

وأما بيعُ   ،رمر قبل أن يحنفُذح فيه الأمرغْ ذلك عندي إلا أن يس       ال أن يعُا  من الم  منهم أو غيره فل ينبغي له

 
 .181الى  178ص  ،المرجع السابق، 3من:جالموافقات  1
 440ص ، المرجع السابق، 2ج  من:الموافقات  2



 وضوابطه  المبحث الثاني: حجية الاجتهاد الاستثنائي
 

- 61  - 

يجوز وق حبْلح الأخذ فل يجوز، فل بأس بالش              راء منهم فهؤلاء لعروض              هم فإن كان بعد أن أخذوا بذلك 
 1حين ذ ، وما تحسل فوا في حال الضغلة فلمن أسلفهم الرجوع  عليهم وفيه اختلع وهذا اختياري

خذون  ذا المغرحمر على عدد شجرهم وهي اا يشرب من ماء الأنهار ولهم من ؤ : فإن قوما  كانوا ي  له  قيل•  
تلك المياه أملك معروفة فمس          تقلٌ من تلك المياه ومس          تكثرٌ بقدر ما رزقه الله منها ربما تبايعوا الماء دون 

لماء والقليلُ  الش جر فيكون لأحدهم الكثير من الش جر والقليلُ من الماء أو الش جر بغير ماء أو الكثيُر من ا
فأجمع رلأس    اء أهل الموض    ع وس    اداتُهم  على أن قس    موا ، من الش    جر ولم يكن على الماء ش    يء من المغارم  

جميع مياه الموض  ع على عدد الش  جر فص  ار لمن كان له الكثير قليل  ولمن كان له القليلٌ كثيرا  وأعلي من لم 
ير  فتورع القوم عن أخذ،  يكن له ما وقع لقدر ش جره من ذلك  ليهم وأخذ ذلك أكثرهم وأخذ من إما ص ر

فل  ال الأمر حض لم يعُرع كيف ك  ان  ت  ،  تورع عن ذل  ك برغُرم م  ا يص              ير على من جُع  ل ل  ه من ذل  ك  
 أملكهم فيه ، ولا من كان له منه شيء ان لم يكن له ، ثم أراد القوم أو بعضهم الت حري في ذلك ؟  

 فليصللحوا في تلك المياه على ، قال : إن كان القوم يَضرون وليس منهم غائب ولا يتيم ولا سفيه 
فليوقف حض يص      للحوا وإن لم يَض      ر أهلها ، أحبوا فإن وجد القائم في ذلك إلى الانتص      اع س      بيل    ما

وكان أهلها فيهم الغائب واليتيم ولم يَض ر الغيُ بُ منهم ولا عُرفت  مواض عهم ، فس بيل ذلك الماء س بيل ما 
أو شربُ   ربُ الشهرربُ يوم بيوم أو شُ ذكرت من مال لا يعرع أهله إن شاء الإمام أن يوقفه فيبٌاع منه شُ 

بيع أص    له متفرقا  لأهل تلك الأش    جار   ىأالس    نة ويجتهد في ذلك ويجريه في  مص    اا المس    لمين فعل وإن ر 
ن لم يكن سللان عدل يُجْرى  ذلك على وجهه  فعدول المسلمين إري منه في مصاا المسلمين فعل ، و ويجُ 

 .  2في بفعلهكتُ ا م يقومون في ذلك مقام الإمام من قام بذلك منه

 بن عاشور انجـقجول الفرع الثاني: 
 : المقاصد نوعانالصفة الضابلة للمقاصد الشرعية  في :ابن عاشور قال
 وهي التي لها تحقيق في نفسها ليث تدرك العقول السليمة ملءمتها للمصلحة :  معان حقيقية -
 لها . منافرتها أو
ُجرَّبات التي ألفتها نفوس الجماهير واستحسنتها : و ومعاي عرفية عامة  -

 ناش ا   استحسانا  هي الم
 

والتفس    ير والفقه ل عبد العزيز الص    غير  موس    وعة الإمام العلمة أحمد بن نص    ر الداودي المس    يلي التلمس    اي المالكي في اللغة والحديث    1
 .353، ص 2013دار المعرفة الدولية ط خاصة  2دخان ج 

  ،موس   وعة الإمام العلمة أحمد بن نص   ر الداودي المس   يلي التلمس   اي المالكي في اللغة والحديث والتفس   ير والفقه ل عبد العزيز الص   غير   2
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  عن وربة ملءمتها لصل  الجمهور كإدراك كون الإحسان معل ينبغي تعامل الأمة به 
 :  هي اشروط النوعينوقد اشترطتُ لهذين 

، فبمثل هذه المعاي بش     روطها هذه يَص     ل اليقين بأنها مقاص     د   الثبوت واللمهور والانضــــباط والاطراد
أو معاي عرفية   اعتباريةن دلت أدلة ش       رعية على أن الش       ريعة اعتبِت من مقاص       دها معاي إف،  ش       رعية 

خاص  ة احتاجت الش  ريعة إلى اعتبارها في مقاص  دها لما تش  تمل عليه من تحص  يل ص  ل  عام أو دفع ض  ر   
وإن قوي  الظن ،  كاعتبار الرض       اع س       بب لتحريم التزوج بالأخت منه ومعاملته معاملة النس       ب في ذلك 

كاعتبار الذكورة ش    رطا في الولايات   بأنها مقاص    د ش    رعية ملردة فله حين ذ تأص    يلها ومجاوزة مواقع ورودها
ومن حق الفقي ه مهم ا لا  ل ه م ا يوهم ،  القض              ائي ة والإم ارة بن اء  على العرع الع ام الملرد في الع الم يوم  ذ

ن يظفر بما يزيل ذلك الوهم ، ويرى أن ثمت أجعل الوهم مدركح حكم ش   رعي أن يتعمق في التأمل عس   ى 
لى إنه أمر وهمي فغلى عليه في نظر عموم الناس لأنهم ألفوا المص    ير معل حقيقياُ هو مناط التش    ريع قد قار 

  1.الأوهام
 وقد كان تيسير الشريعة ذا مظاهر ثلثة  :

وحمحا جحعحلح عحلحيْكُمْ حكامها المعينةح محبني ة على التيس   ير نظرا  لغالب الأحوال كما قال تعالى: )أأن  هااحدإ  -
 76 الآيةجزء من  الح ( ...ارلد رينر مرنْ ححرحج ےعر 
أنها ت حعْمدُ إلى تغيير الحكم الش رعي من ص عوبة الى الس هولة في الأحوال العارض ة للأمة أو   الملمهر الثاني  -

 120 الآيةجزء من  ( الأنعام...إرلاَّ محا ضْلرُررْتُمُِٓ إرلحيْهر الأفراد فتيسر ما عرل له العسر كما قال تعالى: )
  .ولهذا كان من أصول قواعد التشريع قاعدة ) المشقة ولب التيسير( وهو مبحث الرخصة

أنها لم تترك للمخاطبين  ا عذرا في التقص             ير في العمل  ا لأنها بنُري ت على أص             ول    الملمهر الثالث:  -
 52( المائدة  محنح اححْسحنُ مرنح اح َّر حُكْما ل رقحوْم يوُقرنُونح الحكمة والتعليل والضبط والتحديد قال تعالى : )

تأملنا  ونحن إذا ،غير أي رأيت الفقهاء لا يمثلون إلا بالرخص   ة العارض   ة للأفراد في أحوال الاض   لرار
  لى عرول المشقة والضرورة صح لنا أن ننظر إلى عموم الضرورة وخصوصهاإالرخصة فوجدناها ترجع 

 فقد وجدنا من الضرورات ضروراتٍ عامة مثل الس لم والمغارسة والمساقاة فهذه مشروعة باطراد وكان 
رار وتوقع ض  ياع المال مقتض  يا منعها لولا أن حاجات الأمة داعية  ما فدخلت ، ليها  إتش  تمل عليه من ض  ر

حكم المبا  باطراد    ، فكان حكمها في قس            م الحاجي كما قال الش            اطا في مبحث الرخص            ة والعزيمة
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لرَُّ  ) وكذلك وجدنا من الض    رورات ض    رورات خاص    ة مؤقتة جاء  ا القرآن والس    نة قوله تعالى : فحمحنُ اُض    ْ
غ وحلاح عحاد فحلح إرثْمح عحلحيْهر   وقد اقتصر الفقهاء عليها في تمثيل الرخصة ، 1721( البقرة ...غحيْرح باح

ضلرار للأمة لإوهو الضرورة العامة المؤقتة وذلك أنْ يعرل ا  عنه مغفول  وبين القسمين قسم ثالث
أو طائفة عظيمة منها تس تدعي إباحة الفعل الممنوع لتحقيق مقص د ش رعي مثل س لمة الأمة وإبقاء قوتها 

نحو ذلك ، وهذا التوقيت وهذا العموم في هذا القس            م مُقو لٌ على كليهما بالت فاوت ، ولا ش            ك أن   أو
اعتبار هذه الض     رورة عند حلولها أولى و أجدر من اعتبار الض     رورة الخاص     ة وأنها تقتض     ي تغييرا  للأحكام  

 لنوع من الرخصة بكثيرة الشرعية المقررة للأحوال التي طرأت عليها تلك الضرورة  وليستْ أمثلة هذا ا
رَّاج وابن منظور القرن  أواخرفي  فمنها الكراء المؤبد الذي جرت به فتوى علماء الأندلس كابن الس         

حين زه د الن اس في كرائه ا للزرع لم ا تحت اج ه أرل الزرع من قوة الخ دم ة ووفرة ،  الت اس              ع في أرل الوقف  
أو   ولإباية البان،  المص         اريف وزهدوا في كرائها للغرس والبناء لقص         ر المدة التي تكترى أرل الوقف لمثلها  

ر اج وابنُ منظور بكرائه  ا على   الغ  ارس أن يبنِ أو يغرس ثم يقلع م  ا أح  دث  ه في الأرل ، ف  أفض ابنُ الس              َّ
التأبيد ورأيا أن التأبيد لا غرر فيه لأنها باقية غير زائلة  ، ثم تبعهما على ذلك أهل مص  ر في القرن العاش  ر 

حكار الأوقاع وجرى العمل بذلك في المغرب في فاس وتونس في العقد إبفتوى ناص            ر الدين اللق اي في 
ومنها فتوه علماء ، ونس بالن ص    بة والخلُُو وألحرق  ا الإنزال ، وفي فاس بالجلس    ة والجزاء المس    ماةر عندنا في ت

لى النفقات عليها قبل إثمارها كل س       نة فاحتاجوا  إبُخار من الحنفية ببيع الوفاء في الكروم لحاجة غارس       يها  
 إلى اقترال ما ينفقونه عليها ، وقد يلرأ من الضرورات ما هو أشد من ذلك  فالواجب رحعحيُه وإعلائهُ 

  2ما يناسبه من الأحكام
 :  ومن قواعد عرز  الدين بن عبد السلم في أواخر قاعدة المستثنيات من القواعد الشرعية في المعاوضات 

) لو عم  الحرامُ الأرل ليث لا يوجد حلل جاز أن يس  تعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجات ولا يقف  
لى ضعف العباد واستلء العدو على بلد الإسلم إتحليل ذلك على الضرورات لأنه لو وُقف عليها لأدَّى 

نقلع الناس عن الحررع والص نائع التي تقوم بالمص اا ولا يُ تحبس طُ في هذه الأموال كما يُ تحبس طُ في المال ا ولا
 الحلل بل يقتصر في ذلك على ما تمس الحاجة إليه 
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وص ورة هذه المس ألة أن يجهل المس تحقون ليث يتوقع أن نعرفهم في المس تقبل ولو ي س نا من معرفتهم 
) أي المال ( حين ذ إلى المص اا العامة وإنما جاز تناول ذلك قبل تمك ن   لما تُص و رتُ هذه المس ألة لأنه يص ير

ولو دعت ض  رورة إلى غص  ب أموال ،  الناس من معرفة المس  تحقين لأن المص  لحة العامة كالض  رورة الخاص  ة  
، ذل ك ب ل يج ب علي ه إذا خ اع الهلك لجوع أو حر أو برد وإذا وج ب ه ذا لإحي اء نفس   الن اس لج از ل ه

واحدة فما الظ نُ بإحياء نفوس ؟ وهذا مقام رعاه المجتهدون في تص         اريف اس         تنباطهم ودنوا منه وابتعدوا  
  1تلف أقواله لسب تعارل الأدلة وغير ذلك فقد ود المجتهد الواحد يدنو منه ويبتعد في مخ

بن علية : إن أوص     ياء زمانهم لا يقبل قولهم  في رُش     د اليتامى حض يرفعوا إثبات ذلك اولذلك قال 
مُْ إلى القاض      ي ولم يرهم مص      داق أمانة الش      ريعة في قوله : ) لهح مُِٓ أحمْوحه دا فحادْف حعُواْ إرلحيْهر هُمْ رُش      ْ ن ْ تُم م ر ( فحإرنح اهنحس      ْ

 .6 النساء
ا : ن العربي اب فقهاء المالكية بعده وقالواستحسن قوله   لا تُصد ق المرأة في دعواها انقضاء عد تهر

 :  لضعف الد ريانة مع أن القرآن وحك ل ذلك إلى أمانتهن إذ قال يوما   (45)في مدة أقل من خمسة وأربعين 
ُ عر   ) ا خحلحقح اح َّ نَُّ أحنْ يَّكْتُمْنح م  ح لُّ لهح رر ٓٓ  ےوحلاح يَ  حر خر امرهرنَّ إرن كُنَّ يوُمرنَّ بار َّر وحالْي حوْمر ارلاح  226  ( البقرة  أحرْح  ح

  2 .وبقول ابن العرب جرت الفتوى والقضاء عند علماء المالكية كما نحظحمحه صاحب العمليات العامة
 وأما مقاصد الناس في تصرفاتهم فهي المعاي التي لأجلها تعاقدوا أو تعاطوا  وأما في المقاصد فيقول : 

 أو تغامروا أو تقاضوا أو تصالحوا وهي قسمان :
وهو أنواع التص          رفات التي اتفق عليها العقلء أو جمهورهم لم ا وجدوها ملئمة   قســــــــم هو أعلاها 

مثل البيع والإجارة والعارية وما كان من أحكام تلك الأنواع مقص ودا   ا لذاته    الاجتماعيةلانتظام حياتهم  
ــم هو دون ذلك ، وهو الذي يقص      ده فريق من الناس أو آحاد منهم في تص      رفاتهم لملئمة خاص     ة    وقســ

 مصـــــــــــر  في   وبالِحكر  تونسفي    عنـد   بالإنزالبأحوال مث  ل العُمْرى والعري   ة  ومث  ل الكراء المؤب  د المعروع  
 غلة ورهن الأقصـــــــى المغرب في  بالجلســـــــةويعُبِ  عنها    تونس أســـــــواق في حوانيت التجارة في  وبالندصـــــــة
  بخـارى كرومفي    الحنفيـةعن د    الوفـاء وبيع  يالتونســـــــ ــــ  الجريـد  بلادفي  الـذّريـةّ أوقـافالخ اص أعنِ    الوقف

   3وهذا القسم يتُعر عُ بالإمارة والقرينة والحاجة اللارئة
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وقال في موض   ع آخر: وتس   هيل للرواج  ش   رعت عقود مش   تملة على ش   يء من الغرر مثل المغارس   ة 
لم والمزارعة والقرال حض عد ها بع  علمائرنا رخص        ا  باعتبار أنها مس        تثناة من قاعدة الغرر وإن لم  والس         

ا أن تغيير الحكم يكن فيها تغيير حكم من ص عوبة إلى س هولة لعذر واعتبِوا في إطلق اس م  الرخص ة عليه
  1أعحمُّ من تغييره بعد ثبوته أو تغيير ما لو ثبت لكان مخالفا  للحكم المشروع

ــور  التبايع في   يجشـــــــــترطولذلك لم  فاغتفر ما في ذلك من احتمال الإفلس  العوضـــــــــين  كلا  حضـــــــ
  البجيوعاتج  وشـرعتوش  رعت المعاملت على العمل مثل المغارس  ة والمس  اقاة واغتفر ما في ذلك من الض  رر 

واغتفر ما في ذلك من الض  رر قص  دا  في جميع ذلك إلى تس  هيل المبادلة لتيس  ير  كالبر مج   الأوصــافعلى 
نحكُمْ ف حلحيْسح عحلحيْكُمْ حاجات الأمة وقد دل على ذلك قوله تعالى : ) رحة تُدريرُونهححا ب حي ْ إرلاَّ أحن تحكُونح ورحهرحةٌ ححاض          ر

ا    2 281 ( البقرة جُنحاٌ  احلاَّ تحكْتُ بُوهح
إن المع املت المنعق دة على عم ل الأب دان هي إج ارة الأب دان والمس               اق اة والمغ ارس               ة والقرال والجعُ ل    )

والمزارع  ة وهي كله  ا عقود على عم  ل المرء بب  دن  ه وعقل  ه وعلى قض               اء وق  ت من عمره في ذل  ك م  ا ع  دا 
 .المغارسة

باط مقادير العمل المتعاقد عليه وعس  ر معرفة العامل لما ينجر إليه   فهذه العقود لا تخلو من غرر لعس  ر انض  ر
باط ما ينجر إلى ص          احب المال فيها من إنتاج أو عدمه غير أن  من الربح من جراء عمله ولعس          ر انض          ر

رمان كثير من الأمة الش ريعة أحلغت هذا الغرر لان إض رار مراعاته أش دن من إض رار إلغائه لما في  مراعاته من حر
، وهي أيض ا لا تخلو من إض رار يحلحق العامل في أحوال كثيرة إذا عمل عمله في   فوائد الس عي والاكتس اب 

ل  اعل عليه أو عمل في القرال فلم  المجالمس      اقاة أو المزارعة فلم يثمر الش      جر أو عمل في الجعُل فلم يَُص       
 ضاع الوقت ووشم مشقة العمل ولم يَصل له شيء .ي حنُ   ربح ، فيكون العامل قد أ

وقد ألغت الشريعة هذا لأن بقاء أهلر العمل بحل الين أشد عليهم من أضرار الخيبة في بع  الأحوال  
روع في  الرابع أن ه ذه العقود لم يعُتبِ لزوم انعق اده ا بمجرد القول ب ل جُعل ت على الخي ار إلى أن يقع الش              ُّ

وأم ا المغ ارس               ة والمزارع ة فعلى الراجح ولم يس              تثل منه ا إلا ،  العم ل عن دنا وأم ا الجعُ ل والقرال فب إتف اق 
 .3 ( المساقاة ، فقالوا لزومها بالعقد لأن في تأخير لزومها إضرارا  على الأشجار والز رع
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تكون جميع العقود المش   تملة على عمل البدن غير لازمة بمجرد القول بل تلزم   أن ينبغي  أنه وعندي
بالش       روع في العمل، وحيث كان معل ذلك آيل إلى خيار العامل كان الوجه أن يض       رب للعامل في هذه 
 العقود آجال لابتداء العمل  كش   أن بيع الخيار بما ينفي المض   ر ة عن ص   احب المال مثل إبان ابتداء الخدمة
في المس       اقاة وإبان الحراثة في المزارعة وإبان ابتداء الغرس لذلك العام في المغارس       ة كحيْل لا يض       يع بالتأخير  

   1على صاحب المال عام كامل
 غرر من مســــــــألةعامل المغارس          ة إن له أن يبيع حقه في العمل لآخر يقوم مقامه وهي  في  المالكية وقال

عن كل ش   رط أو عقد يش   به اس   تعباد العامل بأن يبقى يعمل طوال عمره  الابتعاد .المالكي الفقه  مســائل
ــاد  يقولون علمائنَاأو مدة طويلة جدا  حيث لا يجد لنفس           ه مخرجا ولأجل هذا َد  ــاقاة بفســــــ  في  المســــــ

الذي لا ينقلع إثماره في وقت من الس      نة كش      جر الموز وكالقض      ب وكذلك ما تلول مدة إثماره   الشـــــجر
الذي  إن تلقيح الش  جر  إفريقية علماء  قاللص  غره كالمس  اقاة على وادي ر الن خل ونحشْءر ش  جر الزيتون وقد 

الزيتون العتيق في جبل وس     لت بقرب القيروان أن ذلك يجري مجرى المغارس     ة لا مجرى  لا ينتفع به كجبوز
 .  المساقاة 

حوز أجل  يَص   ل فيه الانتفاع للعامل مدة المس   اقاة في الش   جر المخح   تأجيل  أن وعندي
ل رف للإثمار كالم

خير من إبلال المس  اقاة  في مثله لرمحا علمتح من المقص  د الأول أن تكثير هذه المعاملت مقص  ود للش  ريعة 
ركْحة الخحم اسر التي كان معظم مزارعات تونس    تونس في  عند  المســــــــماةِ   المزارعةولأجل هذا كانت ،   بش          ر

  2 جاريا  عليها شركة منافية لمقصد الشريعة لا محالة وإن كانوا يزعمون أن الضرورة دعت اليها.
: ) ومن تتبع مقاص    د  ت من أمثلة ما خالف القياس في المعاوض    ابن عاش    ور قوله :  نُ قُولر اللاهرل وخاتمةً 

الش  رع في جلب المص  اا  ودرء المفاس  د حص  ل له من مجموع ذلك اعتقادٌ أو عرفانٌ بأن هذه المص  لحة لا 
فإنُ  ص ولا إجم اع ولا قي اس خ اص ....إهم اله ا وأن ه ذه المفس              دة لا يجوز قرُبانه ا وإن لم يكن فيه ا نيجوز 
رع يوُجب ذلك ومثلُ ذلك ف حهْمح نح  : من عاش  ر إنس  انا  من الفض  لء الحكماء العقلء وفحهرمح ما يؤُثره  فسر الش   

ويحكرهُه في كل ورردٍ وص حدرٍ ثم سمحت له مص لحة أو مفس دة لم يحعرع قولحه فيها فإنه يحعرعُ بمجموع عحهردحه  
  3.من طريقته وألرفحهُ من عادته أنه يؤُثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة 
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  رحمه الله البرجْزجلي   الفرع الثالث: نقول
والبلد النائية  في رس      الته التي كتبها في تقرير العقوبة بالمال والذي أقوله الآن في بوادي افريقية وأعرا ا قال 

عنه ا من الحواض              ر التي هي مح ل ب ت ر الش              رع وغل ب عليهم الجه ل والتعرل للأموال والأخ ذ بال د م اء  
الأموال بالخي ان ة والغش والحراب ة والمع املت الف اس              دة أن يفُع ل  م م ا يقلع  ه ذه  ذوالهروب بالحريم وأخ 

، والن ظر المص  لحي في هذه المس  ألة أي من ل الجاير وبدنه وس  جنه عقوبة لهالمفاس  د من الت عرل لبع  ما
ق الض    رر بالغير والقص    د من إجراء  المص    لحة العامة ألا يُترك المس    يء بل عقاب يدفعه دون ركوب ما يلُحر
الحدود هو الز جر وفي حال عدم الت مكن من إقامة الحدود فل ينبغي أن نحتركُ هذا المقص د بل إن المص لحة 

 والأموال  تستوجب أن يؤُخذ بالعقوبة المالية حل  استثنائيا  لمعالجة الفساد الكلية في حفظ الأنفس 
  1 .: فذلك أولى من الإهمال وعدم الز جر وترك القوي يأكل الضعيف قال ميّارةج 
 مسألة الخلٌو والجلسة والزينة والٍحكر والجزاء والإنزال والنَّصبة :  الخلوت

وحاص       ل هذه المس       ألة أنه كرراء للحاونيت أو الدار أو الأرل على التأبيد والاس       تمرار بكراء المثل ، فإذا 
اكترى ذلك المكتري ص         ارت المنفعة ملكا  له على التأبيد  فللمكتري  الحق في المعاوض         ة عليها والهبة لها  

 وتقع المواريثُ عليها ويكون الت عامل بالخلو في الأحباس 
: بمثل الفتاوى المذكورة وقعت الفتوى من ش   يوخ فاس المتأخرين كالش   يا القص   ار وابن عاش   ر   قال البـَنّاني  

وأبي زيد الفاس    ي وعبد القادر الفاس    ي وأض    را م ويعبِون عن الخلو المذكور بالجلس    ة وجرى العُرع  ا لما  
عتمدوا على المصلحة المرسلة، رأوه من المصلحة فيها فهي عندهم  كرراء على الت بقية والمجو رزون من المالكية ا

   2وبل من المصلحة الكلية الحاجية احتياجا  عاما  فلذلك جرى العُرع  ا
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  الاستثنائي الاجتهاد ضوابه: الرابع المطلب
  ، يتوجب بيان الضوابط والمعايير التي لابد منها للمجتهد فيه الاجتهاد وأهميتهلخلورة هذا النوع من      

 فراده ؟ أمض يلُبر ق الحكم ومض يؤجل؟ مض يعمم ومض يخصص أو يقيد إطلقه ويستثل بع   
  ىما موجبات العدول والاستثناء ؟ حض يَقق مقاصده ويتلءم مع الشريعة بعيدا  عن إتباع الهو 

 من أهم هذه الضوابط ما يأتي : ف
  حقيقتها ومعرفة للواقعة الصحي   التصور -1

 العلماء على ضرورة معرفة الواقع والفقه فيه لمن أراد الفُتيا أو القضاء أي يعرع الواقع  ةتفقت كلمإ
حح   ل  لتنزي   ل الحكم عليه   ا ، ك   ان لاب   د من معرف   ة  

م   اهيته   ا  ولا يجهل   ه ويعمل   ه ولا يهمل   ه والواقع   ة هي الم
: ) جميع المسائل التي تحدث في كل وقت سواء حدثت أجناسها   وحقيقتها  ، يقول عبد الرحمن الس عدي

ص   ت ص   فاتها وتحص   وَّرها الانس   ان ، أو أفرادها يجب أن تتُص   ور قبل أي ش   يء  خ ر فإذا عُرفت حقيقتها وش   ُ
فمن الخلأ ،  تص   وراُ ص   حيحا  تاما  بذاتها ومقدماتها ونتائجها طبُ رقت على نص   وص الش   رع وأص   وله الكلية 

أن ينظر المجتهد إلى المس       ألة مجردة عن واقعها وعُرْفرها وعادتها فيعمم الأحكام أن تغيير واختلع الأحوال 
والملبس    ات المحيلة بالواقعة قد وعل للن ازلة طبيعة جديدة ومختلفة عن غيرها ، فيص    ير لكل نازلة حكمها  

لا تبديل  للش        ريعة إنما هو تغيير محل ر النازلة فلبُرقح عليها حكما  آخر يناس        بها  الخاص ولا يعد هذا تغييرا  و 
حيث س        قط حائط داره وخاع على نفس        ه فاتخذ  القيرواني  زيد  أبى بن الإمامهو ما تمثله    الفهم وهذا

كلبا  فقيل له إن الامام مالك نهى عن اتخاذ الكلب إلا كلب ماش             ية أو زرع أو ص             يد فقال لو أدرك 
   1 .مالك زماننا لاتخذ أسدا  ضاريا  فواقعة ابن أبي زيد في زمانه تختلف عن وقائع زمان الإمام مالك 

دياًّ  فِقهِيّاً   للواقعة  الصــحي    التصــنيف - 2 : إن التص   نيف الص   حيح للواقعة لابد منه للمجتهد   ومقاصــِ
فهو الخلوة التالية بعد تص  ور الواقعة على حقيقتها ولتنزيل الحكم الش  رعي عليها ، فإذا كانت  المس  ألة في 
باب المع  اوض               ات أخ  ذت أحك  امه  ا أو ك  ان  ت في باب التبِع  ات أخ  ذت أحك  امه  ا أو ك  ان  ت في باب 

لتص              نيف مهم ج دا  ، ف إذا أهم ل ه ذا وض              ع ت الواقع ة في غير التوثيق ات أخ ذت أحك امه ا لان ه ذا ا
في تص نيف جنس ش ركة المض اربة أو   وقديما اختلف الفقهاء رحمهم الله،    موض عها وبالتالي أخذت حكمها

 الشركات بأنواعها هل هي من عقود الإيجارات فتكون على منافع مجهولة أو هي من عقود المشاركات 
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أي بمعل كل منهما طريقا  (  )المش   اركة غير المعاوض   ة  وهذا ما لثه ابن القيم وغيره في كتابه إعلم الموقعين
فالذين قالوا: المض        اربة والمس        اقاة والمزارعة على خلع  ،   للكس        ب مع اختلفهما في الأحكام و الآ ر

القي اس ظنوا أن ه ذه العقود من جنس الإج ارة لأنه ا عم ل بعول والإج ارة يش              ترط فيه ا العلم بالعول  
فلم  ا رأوا العم  ل والربح في ه  ذه العقود غيرح معلومين ق  الوا : هي على خلع القي  اس وه  ذا ،  والمعول  

غللهم ، فإن هذه العقود من جنس المش    اركات لا من جنس المعاوض    ات المحض    ة التي يش    ترط فيها العلم  
وْبُ المعاوض        ة وكذلك  بالعول والمعول والمش        اركات جنس غير جنس المعاوض        ات  وإن كان فيهما ش        ح

وْبُ المعاوض    ة   حض ظن بع  الفقهاء أنها  ،  المقاسمة جنس غير جنس المعاوض    ة المحض    ة وإن كان فيها ش    ح
    1.بيع يشترط فيه ما يشترط في البيع الخاص

 رحمه الله مشهورة  باديس بن الحميد عبد للإمام السوق  وكراء المكس تصنيف  ومسألة
 : ليس في الشريعة شيء على خلع القياس ىهذا المنحثم جاء من المعاصرين من نحى 

تأس   يس   ا على مبدأ عقلنية الش   ريعة فإن الأحكام الش   رعية كلها يجمعها نظام واحد تفض   ي فيه جزئياتها   
الى أص        ول العامة وقواعد الكلية ليث نس        تليع الحكم موقنين أن هذه الش        ريعة ليس فيها حكم جزئي  

في نس    ي  واحد واحد لا ينتمي الى أص    ل الكلي، ومع ذلك فهذه الكليات الجامعة يرتبط بعض    ها ببع  
يؤلف بينها عدد من المبادا الكبِى الحاكمة التي يمكن عدنها رو  هذه الش            ريعة وجوهر مقاص            دها ،  
قُّق هذه الخاص          ية في التش          ريع أن الاحكام الش          رعية إنما هي مجموعة  كبيرة من الفروع الفقهية  وبيان تحح

زحم  ومجموعات يحنتظرم كل مجموعة منها قانون من المؤلفة لأبواب الفقه الإس       لمي وهذه الفروع تنتظم في حر
: له ارتباط وثيق بفكرة وحدة نس  ي  التش  ريع الاس  لمي فإن العلل الفقهي  القياس مثالالقوانين الش  رعية  
إنما هي أوصاع راجعة إلى القوانين الفقهية الكلية كعلة السفر المبيحة لبع  الرخص ،  الشرعية للأحكام  

عند معالجة المش    قة وعلة الأص    ناع الربوية عائدة إلى أص    ل منع أكل مال  فإنها راجعة إلى أص    ل التيس    ير
  .2الغير بالباطل
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وهكذا ما من علة من العلل الش      رعية والاوص      اع المؤثرة في تش      ريع الأحكام تأم لتحها إلا وجدتها ص      ادرة  
 خلاف على مشـروع  جزئي حكم الشـريعة في   ليس أنه  فكرة  تبرز هناأحد الاص ول العامة في الش ريعة ، 

 مناوئا   للأصول الكلية للشرعية. أو وقع التكليف به القياس سنن
فأنه ما من حكم ش   رعي اا وص   فه بع  الفقهاء بأنه ش   رع على خلع قياس أص   ل ما من الأص   ول إلا 

  1.وجدته بعد التأمل مشروعا على وفق قياس أصل آخر هو به ألصق وبمعناه أولا  
 أن مبدأ عقلنية الشريعة وكذا الكليات والمبادا الجامعة والحاكمة على الفروع  ومن هذا الكلم يتقرر 

أما الاجتهاد الاس تثنائي فيأتي في حالة الاقتض اء التبعي   (الاقتض اء الأص لي)في الش ريعة في الحالة الأص لية  
جاء   وفي الحالة المس  تثناة من الأص  ل العام فل يؤثر الاجتهاد الاس  تثنائي فيما س  بق من كلم عن قاعدة ما

 على خلع القياس.
دِياًّ  تصــــــنيفاً   والنازلة الواقعة  تصــــــنيفوأما  - لأن   الاجتهادية، فهذا أيض       ا لابد منه في العملية   مقاصــــــِ

للش    ريعة مقاص    د متعددة ، فمنها الض    روريات ومنها الحاجيات ومنها التحس    ينيات وبينها تفاوت كما في 
 ومنها أيضا المقاصد الكلي ة والجزئية والقلعية والظنية كما قرر الشاطا  ،القسم الواحد منها تفاوت 

كما قال : فالفقيه محتاج الى معرفة مقاص    د الش    ريعة في قبول الآ ر من الس    نة وفي الاعتبار  و   بن عاش    وراو 
   وحق العحالمر فهم المقاص       د   : بأقوال الص       حابة والس       لف من الفقهاء وفي تص       اريف الاس       تدلال...ثم قال

فهذا الض        ابط لابد منه حض يَقق مقص        ود الش        ارع في اجتهاده للواقعة والنازلة من رفع الحرج والمش        قة 
 2 والعنت عن المكلفين ويقدم التيسير على التعسر والضرورة على الحاجة وهكذا.

يقص       د برعاية أحوال المكلفين النظر إلى ما هو أرفق  م في جميع  :   المكلفين أحوال اختلاف  مراعاة -3
الأمور وفق ه أحوالهم لأن ه أنفع أنواع الفق ه ف النظر الع ام في النص              وص ونقله ا ثم تنزيله ا على الواقع دون 
اعتبار لخص   وص   يات الأش   خاص أو خص   وص   يات أفعالهم غير جائز لمجافاته للعدل والمص   لحة يقول الإمام  

إن هذه المرتبة يلزمها إذا لم يعتبِ الخص      وص      يات ألا يعتبِ محاله ا وهي أفعال المكلفين بل كما   الش      اطا: )
يجري الكلي ات في ك ل جزئي ة على الإطلق يلزم ه أن يجريه ا في ك ل مكلف على الإطلق من غير اعتب ار  

من المعقول ولا بخص وص ياتهم  وهذا لا يص ح كذلك على ما اس تقر عليه الفهم في مقاص د الش ارع ( فليس 
 ....من المقبول شرعا  أن يَكم على واقعة معينة لكم واحد مع اختلع ظروفها وملبساتها 
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لأن لاختلع الظروع تأثيرا  في نتائ  التص  نيف ، فتعمم الحكم على المكلفين يقتض  ي التش  ابه لكن واقع 
المكلفين يختلف فالص     لة مثل  حكمها الوجوب بالإجماع لكن آدائها ليس على كيفية واحدة فالص     حيح 

ضرورة مراعاة أحوال المكلفين والمري  والمسافر والمقيم والخائف كل يؤديها بكيفيته الخاصة ، اا يدل على 
ويظهر هذا في تدرج نزول القران الكريم  وفي تدرج تحريم الخمر و الر ربا وتش         ريع الرخص واس         تثناء أحوال 
الإكراه  والاض     لرار وتنوع عقوبة الزنا بين المحص     ن وغير المحص     ن والتخيير في الكفارات ، لذا وجب على  

مس     ألة تص     لح لقوم دون قوم وش     خص دون آخر فلبد من   المجتهد مراعاة خص     وص     يات  المكلفين فرب 
د بالفتوى أكثر اا يُصلرح   1 .معرفه أحوال المكلفين وظروفهم النفسية والاجتماعية فإن الجاهل يفُسر

 رجل  أفلر في رمض     ان فأمره رس     ول الله ص     لى الله عليه أن  كما في حديث أبي هريرة رض     ي الله عنه : )    
دُ فأُتير  رس  ول  وس  لم أن يُكف رر بعرتْق رقبة أو ص  يامٍ ش  هرين متتابعين أو إطعام س  تين  مس  كينا  فقال : لا أحجر
  الله ص      لى الله عليه وس      لم بعحرحق تمر فقال: خُذ هذا فتحص      دَّق به ، فقال يا رس      ول الله ما أجد أحوجح مرنِ  

 متفق عليه   : )كُلهُ( فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حض بدت أنيابه ثم قال
 واللفظ لمالك في موط ه باب كفارة من أفلر في رمضان.

 المتعارضة  والمفاسد المصالح بين الموازنة -4

جاءت الش  ريعة لتحقيق مص  اا الخلق ودفع المفاس  د عنهم لكن عند تعارض  ها وتزاحمها وجب على  
المجتهد الموازنة بين المص       اا المتعارض       ة لتقديم أرجحها والموازنة بين المفاس       د لدفع أعظمها وأخلرها يقول 

تعارض  ت المص  اا والمفاس  د  ش  يا الاس  لم ابن تيميه رحمه الله  : ) وجماع ذلك في القاعدة العامة فيما إذا
والحس              نات والس              ي ات أوتزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها فإن الأمر والنهي وإن كان متض              منا  
لتحص  يل مص  لحة ودفع مفس  دة ، فينظر في المعارل له فإن كان الذي يفوت من المص  اا أو يَص  ل من 

بميزان الش    ريعة فمض قدر الإنس    ان على المفاس    د أكثر لم يكن مأمور به لكن تقدير المص    اا والمفاس    د هو 
وقض       يته مش       هورة  مع أتباعه وس       كارى التتار واعتبار الترتيب والموازنة    2 اتباع النص       وص لم يعدل عنها(

تكون بين الواجبات مع بعض      ها البع  وبين الواجب والمندوب وبين العينِ والكفائي وبين المحرم والمكروه  
  3المنهيبل وبين فعل المأمور وترك 
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يقول الامام الش           اطا : ) المنافع والمض           ار عامتها أن تكون إض           افية لاحقيقية ومعل كونها      
في حال دون حال وإلى ش  خص دون ش  خص أو وقت دون وقت وبناء  على   نها منافع أو مض  ارأإض  افية  

في طريق مخوع على غرر يغلب على الظن     على من أراد الخروج حاجا    ســـــــاقطاً  الحج  اللخمي اعتبِهذا 
  1 وعلى هذا قالوا : بالاس             تلاعة والأمن )وأمن على نفسٍ ومالٍ إلا لأخذ ظالم ما قحل  ( .لا يس             لم  أنه

فم ا أحوج الفقه اء اليوم إلى مث ل ه ذه ،  وأجمعوا على قول الكفر ظ اهرا مع بق اء القل ب ملم ن ا بالإيم ان  
 الموازنات قبل الحكم بالإقدام أو بالإحجام على فعل من أفعال المكلفين.  

 : الورود وأسباب النزول أسباب مراعاة -5

ن النص    وص الش    رعية تحتاج إلى معرفة أس    باب نزولها وورودها ليتحقق الفهم الس    ليم والتنزيل القويم إ
ححل  وما  فبدونها يقع الخلل في فهم مراد الش         ارع من التنزيل يقول عمر عبيد حس         نة

: ) قد يكون فقه الم
يتنزل عليه من الأحكام لس            ب اس            تلاعته من أهم الأمور المللوبة للفقيه المس            لم اليوم لأن كثيرا من 

أحاطت  ا ظروع وش   روط ومناس   بات لابد من إدراكها أثناء عملية التنزيل للنص   النص   وص كتابا  وس   نة  
ححل  وإعانة  للمجتهد على إدراك 

 على الواقع ولحعحلريَّ أعتبِ سبب النزول وسبب الورود نوعا  من فقه الم
على الواقع الذي قد وأهمية توفر الش روط والظروع نفس ها للتنزيل ويقول أيض ا  : ) إننا أثناء التنزيل للنص 

ححل  هي الص       ورة النهائية  
يقتض       ي الاس       تثناء أو التأجيل أو التدرج في الحكم فإن هذا لا يعنِ أن حالة الم

للحكم الش   رعي بل هي مرحلة في ترقي وتحض   ير المحل  ليكون أهل  للحكم النهائي والمش   كلةُ كل المش   كلةر 
ق ه التنزي ل ال ذي يمنح ه أس              ب اب النزول والورود وفي أي ف -ق د تكون في ه ذا الفق ه الغ ائ ب    -في نظري 

هذا الشأن يقول الشاطا: ) في التنزيل الذي يقتضي قراءة القرائن والأحوال التي تعين في تفسير النصوص  
تنزيل لازمة لمن وجزء من معرفة ذلك يتوقف على معرفة أس       باب النزول وذلك بقوله : ) معرفة أس       باب ال

 ( أراد علم القرآن
يا رس ول الله لرمحا  : حديث ) أنا بريءُ من كل مس لم يقيم بين أظهر المش ركين قالوا :  : لفهم المقص ودمثال 
لا تحراءحى نارهما ( يفهم منه تحريم الإقامة في بلد غير المس       لمين مللقا  مع تعدد الحاجة في عص       رنا   : قال

 ....للت علم والت داوي والتجارة والعمل 

 

في فقه الإمام مالك، للش   يا خليل ابن اس   حاق المالكي، ض   بله و علق عليه أحمد علي حركات، دار الفكر،    خليلالعلمة  مختص   ر    1
 .72ص  ،2012 ،بيروت، لبنان
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لكن بعد الرجوع إلى الرواية الكاملة للحديث يتبين س    بب  وروده والمعل الص    حيح ، وفيها أنه ص    لى الله  
لهم  خثعم فاعتص     م ناسٌ منهم بالس     جود فأس     رع فيهم القحتلُ فبلغه ذلك فأمر عليه وس     لم بعث س     ري ة إلى

بنص        ف العحقلر وقال ما قال وعليه المعل الص        حيح بريء من دمه إذا قتل لأنه عرَّل نفس        ه بإقامته بين 
المحاربين للإس        لم ، فالحديث ورد في الظرع الذي كان المس        لمون لاجة إلى  الهجرة إلى المدينة لنص        رة 

 الاسلم .
انوعة إذا كان المس  لمون لاجة إلى هجرة المس  لم إلى دار  روقال محمد رش  يد رض  ا : الإقامة في دار الكف 

  1.الإسلم أما إذا كانت الحاجة هي إقامة المسلمين بين المشركين للدعوة و الهداية فل ينُهى عنها

 :  والجزئية الكلية بحسب الأحكام تطبيو -6
ذلك أنه في الحالة الأص     لية تكون الأحكام أص     لية على ما تقرر في علم الأص     ول ، لكن عند النظر إليها  

الأحكام ليتوس     ع معناها يش     مل باعتبار الأمور الخارجية عنها فإن ض     وء الكليات المقاص     دية تنتقل تلك 
لا يكون مللوبا فعل  ولا ترك ا ، لكن من حي ث علقت ه بالقواع د الكلي ة   :  المبـاح  مثـال  .مواض              يع أخرى

والض   روريات والحاجيات والتحس   ينات يكون من جهة خادما  للكليات الثلثة ومن جهة أخرى خادما  لما  
  2نقص منها

 :  والرخص العزائم بين الترجي   - 7
فالعزائم كالص لة والزكاة والص وم والح  والجهاد وغيرها مللوبة من كل الأش خاص وفي كل الأحوال 
أي جارية على الأحوال الأص        لية ابتداء ، أما الرخص فجارية عند انراق العوائد والحالات الأص        لية أي 

بينهما فإن المجتهد يتجه    عند تخلف الص     حة بالمرل والإقامة بالس     فر والقدرة بالعجز ،  فإذا تقرر التمييز
نظرهُُ إلى الترجيح بينهم  ا خ  دم  ة للكلي  ات المق  اص                دي  ة بن  اء  على موقع ك  ل منهم  ا فيكون ملزم  ا  بمراع  اة 

  3 الترجيح.
 
 
 
 
 

 

 328-327-326ص ، فاطمة أمين،  ، المرجع السابق الاجتهاد الاستثنائي 1

 319ص  ، ، المرجع السابق ضوابط الاجتهاد التنزيلي 2

 .319،  المرجع نفسه 3
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 لما كان للض      رورات أهمية وأثر كبير في التش      ريع ، كان لابد على المجتهد    الضــــرورات قواعد  إعمال –  8
( بمقتض        ى هذه  الض        رورات تبيح المحظورات   أن يض        بط معايير الاش        تغال في مجالها فالقاعدة  تقول : )

ووجه خدمة هذه القاعدة للمقاص       د هو  ، القاعدة يتم العدول عن حكم التحريم إلى الإباحة وهو الأدنى
ات                                          أن الشارع لما أبا  محرما  لحفظ كُلٍ  من الكليات أباحه على وجه لا يتخذ ذريعة لضرب الكلي

اس       تثنائي فينتقل من الأحكام الأص       لية إلى الأحكام  ي، بل بش       كل توقيف الأخرى أو الأحكام الأخرى
  1.الاجتهاد الفقهيليسلم ، التبعية الاستثنائية بإعمال هذا الضابط وغيره من الضوابط 

 

 .319 ص، ابق سالالمرجع ضوابط الاجتهاد التنزيلي ، 1
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 تعريف المعاوضات المالية :  •
 : البحدحلُ  والعروحلُ ، العروحلُ  مصدر قولك عحاضهُ عحوْضا  وعرياضا  المعاوضة لغة :  -
 وجمعه أموال وأكثر إطلق المال عند العرب على الإبل.، ما ملكته من جميع الأشياء :  لغة المال -

    1سأله العروحل وهو في المبيع والأحخذ والإعلاءكما تقول استعاضحهُ أي 
 : البيععقود الاستثنائي في  الاجتهادالمطلب الأول: تطبيقات 

 بيع السلم و أمثلته الفرع الأول: 
 : و اصطلاحا لغة تعريف بيع السّلم:  الأولىالمسألة  
لم لغة   أولاً : لممحركة:    لفالس      ح تعريف الســـــّ أي تس      لف منه: اقترل ومنه:   الاس      لعاس      م من :  الس       

لف في الش  يء الس  ح
من أس  لف في ثمر فل يس  لف في كيل معلوم ووزن  »ومنه قوله ص  لى الله عليه وس  لم:   2

  متفق عليه  «معلوم إلى أجل معلوم
   3 (ب حيْعُ محوْصوعٍ مُؤْجلٍ في الذ رمَّةر بغير جنسه) وهواصطلاحا:  السّلمتعريف  -

 : السّلمشروط بيع :  ثانياً 
 حلول راس المال وجاز التأخير ثل     -

 الا يكونا طعامين ولا نقدين ولا شي ا في أكثر منه أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة  -

 أن يؤجل بأجل معلوم كنصف شهر -

-   ٍ  أن يكون في الذ رمَّة لا في مُعينَّ

 أن ينضبط بعادته من كيل أو وزن أو عدد أو قياس أو حمحْلٍ   -

 أن يبُين  الأوصاع التي تختلف  ا الأغرال عادة من نوع وصنف وجودة ولون ومكان وقدر   -

 .4أن يوُجد عند حُلُوله غالبا  فل يصح في ما لا يمكن وصفه  أو في نادرا  الوجود -

 

 
 

 

  3171و  3170لسان العرب، ص  1

  .774-773القاموس المحيط، المرجع السابق، ص   2

  147-146، ص  أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك الدرديري 3

  147-146أقرب المسالك مع مختصر خليل، ص  4
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  البر مج البيع على : مشروعية ثالثاً 
 لرجل فيقول الرجل  به فيس    مع الر قيقح  أو  الب حز    الس    لعة  يش    ترون القوم في عندنا الأمر:  مالكالإمام قال    

 وكذا ؟ كذا نص         يبك  في أرلك  أن لك  فهل وأمرهُ ص         فتُهُ  بلغنِ قد فلن من اش         تريتح  الذي  الب حزَّ  منهم
: ذلك لازرم  قال مالك ،  ويكون ش    ريكا  للقوم مكانحه فإذا نظر إليه رآه قبيحا  واس    تغله   فيُرله نعم  فيقول
 له فيه إذا كان ابتاعه على برنام  وصفةٍ معلومةٍ  خيار له ولا

يزونحه بينهم إذا كان المتاع موافقا  للبِنام    قال مالك : وهذا الأمر الذي لم ي حزحلْ عليه الن اس عندنا يجرُ
 . 1ولم يكن مخالفا  له

البيع على البِنام  لأجل الضرورة وتع ذر الوقوع على عين المبيع وتأمله وما يخشى عليه من الححل ر والشد ر و 
واللحي ر  ذا الاعتبار جوز مالك البيع على البِنام  مع ماله في ذلك من ظواهر الأخبار وش             واهد الآ ر  

)هو أن يبتاع القوم الس  لعة لا ينظرون  فمن ذلك تفس  يره عليه الص  لة والس  لم بيع الملمس  ة حيث قال :  
ون عنها ( رواه البخاري   إليها ولا يُخير 

  2فبين عليه الصلة والسلم أن الإخبار يقوم مقام النظر اليها مع القدرة عليها
 و الضرورة كما مر سابقا مجالا من مجالات الاجتهاد الاستثنائي.

  الغائبةبيع الأعيان : الفرع الثاني

طْ  :  مالك الإمام قال يجوز بيع الأعيان الغائبة على ص   فة بض   بلها المتبايعان كقوله : بعتك دارا  لي بواس   ر
فتُها كيت وكيت ...فإذا جاء على الص      فة لزم البيع بغير خيار،  إلا أن لا تُوافق الص      فة المذكورة وبه   ص      ر

وبيع ما لا يوُص  فُ أص  ل  وللمبتايع    للمش  تري وإن وافق الص  فة وأجازهقال أبو حنيفة غير أنه جعل الخيار  
  .راه الخيار إذا

 فإذا كان على الصفة  رأه : من ابتاع ما لم يره فهو بالخيار إذا وقد روي عن مالك قريب منه لأنه قال 

 . 3له إذا وافقها فل خيار

 

 408الموطأ باب البيع على البِنام  ص  1

 6التأويل في شر  المدونة وحل مشكلتها علي الرجراجي اعتل به أحمد علي الدمياطي جمناه  التحصيل ونتائ  للائف  2

 366، ص 2007 1دار بن حزم ط  

عيون المس ائل للقاض ي وهو اختص ار لكتاب عيون لأدلة في مس ائل الخلع بين فقهاء الأمة للقاض ي بن القص ار البغدادي ، دراس ة    3
 397، ص 2009 1وتحقيق علي محمد بورويبة دار بن حزم لبنان عبد الوهاب البغدادي المالكي ط 
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، فحافظ على العقد كما هو  بالبيع إذا جاء على الصفةأنظر كيف أن الإمام مالك أجاز و ألزم المشتري  
 في الأصل و يسر التعاقد على غائب عن المجلس.

 البيع على الصفة أولًا:  
، فإن كانت غيبة  قريبة  جدا  مثل الحاض    ر في البلد الغائب اقا  فإن كانت غيبة  بعيدة  جدا  فل يجوز البيع اتف

  المدونة من قائمين قولينعن المجلس أو على مسيرة يوم فيجوز بيعه على صفة يتخرج على 

 الجواز وهو مشهور المذهب  -
المنع وهو قول محم  د بن الموَّاز وهو ظ  اهر الم  دون  ة في بيع الغرر في باب البيع على البِنام  لأن م  الك  ا   -

 جوزه للضرورة ولا ضرورة في غير البِنام  
: اختلفهم في الص              ف  ة ه  ل تقوم مق  ام الرلأي  ة مع الق  درة على الوقوع على عين الخلاف  ســـــــــــبـب     

  1الموصوع أم لا ؟
 مستثناة في بيع السَلم  لمسائل أمثلةثانياً : 

 اختلف الفقهاء فيه الى أقوال:  (قبضهبيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم اليه قبل )مسالة  -1
 قول أبي حنيفة و أحمد و اسحاق لا يجوز بيعه. -
 وقول الشافعي يجوز مللقا. -
 قول مالك لا يجوز شراءه قبل قبضه إلا في موضعين:  -
 إذا كان المسلم فيه طعاما. -أ

إذا كان المس لم فيه عرض ا والثمن عرض ا مخالفا له، فيأخذ المس لم من المس لم اليه ش ي ا من جنس ذلك  -ب 
زيادة إن كان المأخوذ أكثر، و إما ض   مان وس   لف إن  و   ، لأنه يدخله إما س   لف العرل الذي هو الثمن

  .2كان مثله أو أقل
لم: اختلف العلماء في هل يقدر بغير الأيام والش         هور مثل الجذاذ  -2 مس         ألة اش         تراط الاجل في الس         ح

           3منعه أبو حنيفة و الشافعي أو أحمد في روايةوالحصاد و الموسم؟ فأجازه مالك و 

 

 359، ص ويل في شر  المدونة وحل مشكلتها، المرجع السابقمناه  التحصيل ونتائ  للائف التأ 1

، لابن رش د الأندلس ي، و امش ه الس بيل المرش د لبداية المرش د ونهاية المقتص د، ش ر  وتحقيق وتخري     ش ر  بداية المجتهد ونهاية المقتص د  2
 .1741-1740ص ،  3،2018، ج 7عبد الله العبادي، دار السلم، القاهرة، ط

 .1736، ص  نفس المرجع 3
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  أي مس   تثناة من أص   ل البيوع انوعة،  كلها أمثلة تلبيقية مس   تثناة من الأص   ل بعدم جواز بيع الغرر    وهذه
فة فقطحاض   رة في مجلس العقد ولا مقبوض   ة حض في ي  لأنها غير به   ما تميز ، وهو د البائع ، إنما على الص   ر 

 المالكية في السحلم بناء على الاجتهاد الاستثنائي في باب البيوع. 
 والحاصل أن البيع مع الجهل بالصفة والأجل والمقدار لا يجوز 

 أنواع بيع الغرر: الثالثالفرع  
: يجوز في المذهب بيع الش    يء الغائب على الص    فة   منها في المذهب ما يأتي  أنواع والمس    تثل 10بيع الغرر 

 أو رلأية متقدمة وأجازه أبو حنيفة من غير صفة ولا رلأية ومنعه الشافعي مللقا  
 :  على الصفة خمسُ الشروط وهي ويشترط في المذهب في المبيع 
 لا يكون بعيدا  جدا  كالأندلس وإفريقيةأ -

 ألا يكون قريبا  جدا  كالحاضر في البلد  -

 أن يصفه غيُر البائع  -

 أن يَصر الأوصاع المقصودة كلها  -

إلا في المأمون كالعقار ويجوز النقد من غير الش              رط ، ثم إن خرج المبيع على ،  ثمنه بش              رط  دلا ينقأ -
حس           ب الص           فة والرلأية لزم البيع وإن خرج على خلع ذلك فللمش           تري الخيار،  ويجوز بيع ما في 
الاعدال من الثياب على وص      ف البِنام  بخلع الثوب الملوي دون تقليب ونش      ر ، ويجوز أن يقول 

 و إلى معظم الدراس أو إلى شهر كذا ويَُمل على وسله أإلى الحصاد 

ولا يجوز بيع القمح في س    نبله للجهل به ويجوز بيعه مع س    نبله وكذلك لا يجوز بيعه في تبنه ويجوز بيعه  
   1مع تبنه ، ويجوز بيع الفول الأخضر والجوز واللوز في القشر الأعلى خلفا للشافعي.

 
 
 
 
 

 

تحقيق: محمد   ، لابن جزي المالكيفي تلخيص مذهب المالكي ة و التنبي ه على مذهب الش              افعي ة و الحنفي ة و الحن ابل ة  القوانين الفقهي ة 1
 .406إلى  404، ص بن سيدي محمد مولاي
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 :  الاستثنائي عند المالكية في عقود الصناعة الاجتهاد: تطبيقات المطلب الثاني
  : ستصناع الا عقدالفرع الاول: تعريف 

  1ككتابة حرفة الصانع و عمله: طلب الصنعة، و الصناعة   لغة  ستصناع عقد الاأولا: تعريف 
 هو من بيع المعدوم 

ــناع الا  عريفثانيا: ت ــتصــــــ ــطلاحا ســــــ لللرفين إذا   هو )عقد وارد على العمل والعين في الذ رمَّة  ملزم: اصــــــ
  3أو هو )عقد على بيع في الذ مة  يشترط فيه العمل على وجه مخصوص( 2 توافرت فيه الأركان والشروط(

ة بف ة المعاقين  ســتصــناع الا وعقد هو أيض   ا بيع على معدوم مثل : إس   تص   ناع معد ات وآلات طبي ة خاص    
 وذوي الاحتياجات الخاصة ، وكذا البيع للسكنات على الخريلة وغيرها 

 مشروعية عقد الاستصناع و شروطه الفرع الثاني: 
ين وليس ويجوز است جارها للبن وهو عهي المرأة التي ترضع ولد غيرها :  اللمِّئْر  استئجارالمسألة الأولى   - 

 ، أجازه الفقهاء على معدوم مراعاة لحاجة الناس منفعة على خلع القاعدة
عُوو قال تعالى : )       ترحْض     ر لْمحعْرُوعر  إرنح احرحدتمُُِّٓ أحن تحس     ْ تُم بار لَّمْتُم مَّا ءحات حي ْ (  اْ أحوْلحهدحكُمْ فحلح جُنحا ح عحلحيْكُمُِٓ إرذحا س     ح

     231البقرة 

ويجوز اس    ت جارها بالنقد وباللعام ، كأن تش    ترط طعامها مع الأجرة ولا يعُد  هذا من بيع اللعام باللعام   
ويلزمها ما يقتض يه العُرع من تنظيف الرَّض يع وغس ل لباس ه وكل ما تس تلزمه الحض انة لأن العُرع كالش رط  

ص         ل أن ، فإن لم يجر العُرع بذلك فل تلزمها الحض         انة إلا بش         رط لأ  الوفاء به واجب إذ العادة محكمة
 وهي : المعدوم الجائزة بشروط إيجاروهذا من  وجو ا على الأب 

 أن يكون ما تمح  العقد عليهم متحقق الوجود عادة  -
 4.أن يكون الأجل معلوما  ، أي وقت التسليم تخفيفا للغرر والجهالة

  5 .أبو حنيفة الشافعي ومنعهوجاز بيع لبن المرأة إذا حلب في إناء عند  -

 

 .951قاموس المحيط، المرجع السابق، ص ال 1

 5201، ص 7ج لمي وادلته، وهبة الزحيلي، الفقه الإس 2

وتلبيقات معاص    رة، أس    امة الص    لبي، دار    عبد البِ القرطا، في فقه المعاملت من كتبيه التمهيد والاس    تذكاراختيارات الحافظ ابن    3
 340، ص2011، 1ابن حزم، لبنان، ط

  208-207، ص 4مدونة الفقه المالكي وأدلته، عبد الرحمان الغرياي،ج 4

 423عيون المسائل، المرجع السابق، ص 5
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 المجهول الذي يتعذر تسليمه ويمتنع بيعه للغرر ضراب الفحل وهو:  ومنضِراب الفحل : المسألة الثانية 
زُوح  لأنها قد لا تحمل فيتض رر ربُّ الفحل وقد تحمل من أول  ، على الأنثى حض تحمل  ش راء ماء الفحل لري حن ْ

 ففي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ، مرة فيغبن صاحب الأنثى 
 ) نهى النا صلى الله عليه وسلم عن عحسْبر الفحل ( رواه البخاري  

امرين  حض       ح
يح من الحيوان عن ثلثةٍ : عن الم

وعن س       عيد بن المس       يب أنه قال : ) لا رربا  في الحيوان ، وإنما نهرُ
حلقريح وححبحل الححبحلة والمضامين : بيع ما في بلُُون إناث الإبل والملقيح : بيع ما في

  1الجرمال ( ظُهُور والم
 مذاهب الفقهاء في عقد الاستصناع الفرع الثالث:   

عدة مرات كمرتين أو ثلث لأنه عقد   الفحل للض            راب مدة معلومة كيوم أو  وجوز علماؤ  اســـــــــتئجار
على منافع وهي معلومة وعملوا حديث النهي عن عس            ب الفحل على اس            ت جار الفحل إلى أن تحمل 
راب   الأنثى لأنه ا إج ارة مجهول ة ، أم ا على م دة معلوم ة أو مر ات مع دودة فيجوز،  وك ذل ك إع ارت ه للض              ر

 2جائزة
 فأجاز مالك أن يكرى الرجل فحله ، وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب :  رشد ابن قال     

بي حنيفة والش   افعي أ، أي لا يجوز عند   حنيفة ولا الش   افعي على أن ينزو أكواما معلومة ولم يجز ذلك أبو
 ....الحالة هذه استثنى لأنه مالك بخلاف

 :تفقوا بالجملة ، امصار في الإجارة كمالك وأبي حنيفة والشافعي و جمهور العلماء وفقهاء الا
أن يكون الثمن معلوم ا  والمنفع ة معلوم ة الق در وذل ك إم ا بغ ايته ا مث ل خي اط ة  ،  أن من ش              روط الإج ارة  

الثوب في العمل وإما بض        رب الأجل إلى نهايتها مثل خدمة الأجير وإما بالزمان إن كان عمل  واس        تيفاء  
  3منفعة متصلة الوجود مثل كراء الدور والحوانيت وإما بالمكان إن كان مثليا   مثل كراء الرواحل

زُوح  معلومة مدةكراء الفحل    4حنيفة والشافعي بويجوز عندنا ومنع منه أ الإناث  على لي حن ْ
 وكانت هي العادة الشائعة في صحراء الجزائر وربما إلى اليوم .

 

 من بيع الحيوان  زالموطأ  باب ما لا يجو رواه مالك في  1

 100-99، ص 4،جالسابقمدونة الفقه المالكي وأدلته، المرجع  2

 1808-1804-1803، صالمرجع السابق ،4شر  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج  3

 418عيون المسائل للقاضي، مرجع سابق، ص  4
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اعات والأيام والش     هور لأن التعليم وعلى هذا يُخر جُ  في  عص     رنا تحدد العمل في الوظائف الحكومية  بالس      
َ ا  ك ل المتم درس              ين وك ذا ك ل الللب فك ان التح دي د بالزمن والم دة معلوم ا  غير  مثل لا نض              من في ه 

 مجهول.
ذكر ابن القيم حكم رس  ول الله ص  لى الله عليه وس  لم في منع الرجلر من بيع ما ليس عنده حديث حكيم   

لحفٌ وبيعٌ   ( وحديث بن عمرو رض     ي الله عنهتبع ما ليس عندك بن حزام رض     ي الله عنه ) لا   لُّ س     ح )لا يَح
 ولا شرطانر في بيع ولا ربْحُ ما لم يُضمحن ولا ب حيْعُ ما ليس عندك ( 

فاتفق لفظُ الحديثين على نهيه ص  لى الله عليه وس  لم عن بيع ما ليس عنده فهذا هو المحفوذ من   : قال
لفظه عليه الص      لة والس      لم وهو يتض      من نوعا  من الغرر فإنه إذا باعه ش      ي ا معينا وليس في ملكه ثم 

ر فنُهي عنه وقد مض  ى ليش  تريه أو يُس  ل رمه له كان مترددا بين الحص  ول وعدمه ، فكان غررا  يش  به القما
 أقسام ظن بع  الناس أنه إنما نهى عنه لكونه معدوما   فقال لا يصح بيع المعدوم . والمعدوم ثلثة 

 معدوم موصوع في الذمة فهذا يجوز بيعه اتفاقا   -

، أم ا المتفق علي ه  ن نوع متفق علي ه ونوع مختلف في ه  ومع دوم تبع للموجود وإن ك ان أكثر من ه وهو نوع ا -
 فبيع الثمار بعد بدو صل  ثمرة واحدة منها ، فالناس اتفقوا على جواز بيع ذلك 

  : قاثريء والملابا إذا طابت فهذا فيه قولانوأما المختلف فيه كبيع الم
  ويجري مجرى بيع الثمار،  أنه يجوز بيعها جملة ويأخذها المش    تري ش    ي ا بعد ش    يء كما جرت به العادة  

بعد بدو ص      لحها وهذا هو الص      حيح من القولين الذي اس      تقر عليه عمل الأمة ولا غل لهم عنه ولم 
وهو مذهب مالك وأهل المدينة  ، يأتي بالمنع منه كتابُ ولا س       نةُ ولا إجماعُ ولا أثرُ ولا قياسُ ص       حيح  
 وأحد قولين في مذهب أحمد وهو اختيار شيا الاسلم ابن تيمية 

معدوم لا يدُرى يَص   ل أو لا يَص   ل ولا ثقة لبائعه لص   وله ، بل يكون المش   تري منه على خلر فهذا  -
الذي منع الش          ارع بيعه لا لكونه معدوما  بل لكونه غررا  ، فمنه ص          ورة النهي التي تض          منها حديث 

  1 حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهما.
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 .الزراعةعند المالكية في عقود  الاستثنائي الاجتهادتطبيقات  :لب الثالثالمط
 .و المساقاة ويدخل تحته لتمثيل عقد المزارعة والمغارسة

  و المساقاة و المغارسة المزارعةالفرع الأول: تعريف 
 المزارعةالمسألة الأولى : تعريف 

  بأنها الشركة في الزرع ت مفاعلة من الزرع، و حد: أولا: المزارعة لغة 
 1هي أن النا صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبِ بشلر ما يخرج من تمر أوزرع صل في مشروعيتهاالأو 

ن وقع فيه كراء إقوم و  وأجازها الأندلسالش           ركة في الزرع وجرى  ا العمل في هي  المزارعة اصـــــــــطلاحا:
 2.بما تنبت  الأرل
 المغارسة تعريف:  الثانية  المسألة
  3من فعل غرس الشجر يغرسه: أثبته في الأرل :لغة المغارسةثانيا : 

رض  ه لمن يغرس فيها ش  جرا وهي على قولين في المذهب الجواز وهو أدفع الرجل هي   المغارســة اصــطلاحا:
 4.المشهور وعدم الجواز لأنه مض تثمر 
 المسألة الثالثة : تعريف المساقاة 

  5من سقاه يسقيه و أسقاه: دله على الماء أو سقى ماشيته أو أرضه أو كلهما لغة: المساقاةثالثا : 
الرجل كرمه أو حائط نله لمن يكفيه القيام بما يَتاج اليه من الس          قي أن يدفع )  :اصـــــــطلاحاالمســـــــاقاة 

  6 (من تمرها بينهما نصفين أو على جزء معلوم من التمرة والعمل على أن أطعم الله
 
 

 
،  1جامع الأمهات لابن الحاجب المالكي،  تحقيق و تعليق أبو عبد الرحمان الاخضر الأخضري، دار اليمامة، دمشق، بيروت، ط 1

 . 432، هامش ص 1998

 .436-435، ص، المرجع السابقزاد المعاد في هدي خير العباد 2
 .1182القاموس المحيط، المرجع السابق، ص   3
 414ص السابق، مناه  التحصيل، المرجع 4
 .784القاموس المحيط، المرجع السابق، ص   5
كفاية اللالب الرباي على رسالة ابن ابي زيد القيرواي، علي بن خلف المنوفي المالكي المصري، وبالهامش حاشية العدوي، شركة    6

 .425-424، ص 3، ج2009، 1القاهرة، طالقدس، 
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 الفرع الثاني: مشروعية العقود الثلالأة و أقوال العلماء   
الإجارة المجهولة و بيع ما لم يُخلق، و لذلك منعها  ين هما:  انوع ينمستثناة من أصولهي جائزة  :    وحكمها

 أبو حنيفة مللقا و إنما اجازها غيره لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبِ في نيلها
فيها ما أقُرحكم  )عن س  عيد ابن المس  يب أن رس  ول الله ص  لى الله عليه وس  لم قال ليهود خيبِ يوم فتح خيبِ:  

  1 (ن الثمر بيننا و بينكمأأقركم الله عزوجل، على 
فقص ر الض اهرية بينه و بينهم    صر : فكان رس ول الله ص لى الله عليه وس لم يبعث عبد الله بن رواحة يخح  قال

شجار والزروع  جازها مالك في جميع الأأجوازها على النخيل خاصة و الشافعي على النخيل و الاعنابي، و 
 .3، وهي جائزة بشروط كالمخابرةول انوعة  جُ من أُ  مستثناة فهي2 البقول عدا ما

  البطون المختلفة ربيع ثمالفرع الثالث : 
مذهب مالك في أن البلون المختلفة لا تخلوا أن تتص    ل أو لا تتص    ل، ثم إن اتص    لت فل يخلوا أن تتميز   

 البلون أو لا.
 والمنع. مدة، فعنه روايتان الجوازففي الذي يتميز عنه ولا ينفصل مثل القصيل يجد مدة بعد  -
ن والقرع قول واح  د هو الجواز، أي يجوزبيع  وفي ال  ذي يتص                ل ولا يتميز ك  المل  ابا والمق  اثئ والب  اذَ  ا  -

 الجميع خلفا لأبي حنيفة و الشافعي وأحمد.
، فيجوز بيع مالم يلب مع ما طاب وكأنه رأى أن الرخص        ة   وحجة مالك لا يمكن حبس أوله على آخره

  .4ههنا يجب أن تقاس على رخصة بيع الثمار، و لموضع الضرورة
 :في الأرض بيع المغيبات •

 فإنها معلومة بالعادة يعرفها ، بن القيم في بيع المغيبات في الأرل كاللفت والجزر والبصل ا :يقول         
بِة مع باطنه ا    فظ اهرها عنوان باطنه ا فهو، أهل الخبِة  ا   ن  في ذلك غررا فهو  أر ولو قدح ،  كظ اهر الص              ُ

الحيوان يموت والدار  لا تخلو من غرر  جارة الحيوان والدارإفإن   ،  يس              ير يغتفر للمص              لحة العامة للناس 
وكذا بيوع الس    لم لا يخلو من غرر لكن ليس كل غرر س    ببا للتحريم فالغرر اليس    ير الذي لا يمكن ، تنهدم  

 
 رواه مالك في الموطأ، باب ما جاء في المساقاة.   1

 . 433القوانين الفقهية، المرجع السابق، ص   2

 . 433المرجع نفسه، ص   3

 . 1629، ص 3شر  بداية المجتهد، المرجع السابق، ج  4
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ذا عرع هذا فبيع  إف،   الكثير الذي يمكن الاحتراز منه الاحتراز منه لا يمنع من ص    حة العقد بخلع الغرر
 ن الحقول الكبيرة إف، ن غرره يسير لا يمكن الاحتراز منه إف، مران لارل انتفى عنه االأفي المغيبات 

كان فيه مش           قة وفس           اد   واحدة   دفعة    إخراجهرل فلو ش           رط لبيعه  وهو في الأإلا لا يمكن بيع ما فيها  
كان في ذلك حرج ومش  قة وتعليل لمص  اا  ،  باعه   خرج ش  ي ا  أكلما   فش  ي ا    لا ش  ي ا  إن منع بيعه  إللأموال و 

الذي    اض   لرارا وبالجملة ليس هذا من الغرر  الأرلومص   اا المش   تري مالا يخفى فبيعها في   الأموال أرباب 
  1.نهى صل  الله عليه وسلم 
المغيبات   الغرر، أي جواز بيع  بيع من  استثناء  علماء المالكية  هب إليهذما   عين هذاوكلم ابن القيم 

  الاجته ادعلى  دلال ة واض              ح ة ا ا ي دل   الغرر الممنوعبيع  من  ك اللف ت والجزر والبص               ل  خرزا    في الأرل
 عند المالكية في العقود الزراعية. الاستثنائي
 يت الفقهاء لا يمثلون إلا بالرخصة العارضة للأفراد أغير أي ر )يقول ابن عاشور من المالكية:      

ن  أ لى عرول المش    قة والض    رورة ص    ح لنا إملنا الرخص    ة فوجدناها ترجع  ذا تأإحوال الاض    لرار، ونحن أفي 
، فقد وجدنا من الض    رورات ض    رورات عامة ملردة كانت س    بب    خص    وص    ها  لى عموم الض    رورة وإ ننظر

م و المغارسة                                                          كان شأنها المنع مثل السل   صولأ من مستثناة التشريعات من نواع أ في  عام  تشريع
 2 (والمساقاة

حائله    ثمرالأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع  )  :  رحمه الله    قال الإمام مالك   :  فائدة        
، وما كان دون الثلث فل بأس   أن له أن يس           تثنِ من ثمر حائله ما بينه و بين ثلت الثمر لا يجاوز ذلك 

 .3( بذلك 

 
 .213-212ص ،المرجع السابق العباد، خير هدي في المعاد زاد 1
 . 141-139مقاصد الشريعة ابن عاشور، المرجع السابق، ص  2

 الموطأ تحت : ما يجوز في استثناء الثمر.  3
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 خاتمة 
وحقُل رَّب ر )الى:                                               ، قال تعوعملٍ  وفهمٍ  ومدارسةٍ   دراسةٍ  مزيدر الدراسة وأنا تواق إلى   خاتمةأتيت على 

  .111طه  (عرلْما ےزردْنر 
 وخلصت منها إلى ما يلي:

جمعا  في حياة المكلفين وواقعهم  ات وأن له مبِرات وض رور   اس تثنائي  اجتهادحقيقة تبينت من الدراس ة   -1
 .بين العقل و النقل

من أهم موض     وعات  الش     رعية والأص     ول الفقهية التي تدل على أنه أدلةله من  الاس     تثنائي  جتهادالا -2
المجتهدين القدماء  حاض را في كتابات و مدرس ات و أجوبة و أقوال  كانأنواع الاجتهاد الفقهي و أنه  

 . من علماء الإسلم و علماء المالكية رحمهم الله جميعا

التي لم تكن من   الاس     تثنائي  في وض     ع حدود وتعريفات للجتهادون  عاص     ر الم علماء الإس     لمإجتهد   -3
هذا التعريف )بذل المجتهد وس        عه في تنزيل الأحكام الش        رعية على الوقائع ومنها    قبل عند الأقدمين

أنظر  د الشرعي(                        المشخصة بما يقتضي تغير هي ة الحكم وإحلل غيره محله إذا كان لا يَقق المقص
 .من الدراسة 9ص 

خاص   ة   والس   نة وتلبيقات س   لف الأمة من الص   حابة القرآنمن حجية    الاس   تثنائيتبين أن للجتهاد   -4
  وغيرهم   النص           وص والش           واهد المنقولة عن أيمة المالكيةوكذا   .زمن عمر بن الخلاب رض           ي الله عنه

 أصوله وأسسه وتلبيقاته.وان له  الاجتهادهذا النوع من فكرة   واتضحت
حض تنض    بط الفتوى الاجتهاد الاس    تثنائي  بط  واض     اجتهد العلماء و الدارس    ون المعاص    رون في وض    ع -5

، وفي أحكامها  ة الواقعية لهذه الش       ريعة الغراءيومن ثم تنض       بط المعاملت والتص       رفات وتظهر خاص       
 .وجزئياتها استنادا على أصولها و قواعدها العامة

البيوع وعقود الص ناعة وعقود  لتلبيقات العملية خاص ة في عقودوليات في اإن للجتهاد الاس تثنائي   -6
ي أن أ،   ش    لة الاقتص    اديةنالأس    اس    ية للحرع والا  الثلثةرع ص    ول الحر العقود هي الأوهذه  الزراعة

، فما يتفرع عنها يكون أيض    ا مجالا ص    الحا لهذا النوع    تعد مجالا للجتهاد الاس    تثنائي هذه الأص    ول
 .من الاجتهاد
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           المتمث  ل في أص              ول وقواع  د وجزئي  ات وتخريج  ات ،  من التراث الفقهي    كبيرا    بين  ت ال  دراس                ة ق  درا   -7
، و بينت كيف اس    تثمر فقهاء المالكية هذا التراث الفقهي في انس    جام   و تفريعات للمذهب المالكي

، ا ا جع ل الكثير من فقه اء الاس              لم من غير   رائع و م اتع ظهر في التلبيق ات الفقهي ة عبِ الزم ان
س     لم ابن لإكش     يا ا،يقرون بأفض     لية المذهب المالكي أص     ولا و فروعا وتأص     يل و تنزيل  ،  المالكية  

 تيمية رحمه الله.
 توصيات الدراسة: •
  الاجتهادفي هذا النوع من   الفقهيةض         وابط البمزيد من البحث خاص         ة في المعايير و   الدراس         ة  توص         ي -

 الاستثنائي.
 .منها ببحث ودراسةكل باب   أو إفراد،  خرىالمعاملت الأتوسيع الدراسة في أبواب كما توصي ب  -
 .وكذا الميراث  عقود الزواج والللق فياصة كما توصي بالبحث في الاستثناءات الخ  -

  .زيادة والسلمالو  الحسلوختاما  نحمد الله على التوفيق والإتمام ونسأله 
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 فهرس الآيات 
 103 سورة البقرة الآية  "يا أيُّها الذين آمنوا لا تقُولوا .."  
 104قرة  الآية سورة الب " والله يختَّص برححمحته ..... "
 126البقرة الآية سورة  " وإذ يرفحع إبراهيمُ .... " 
 184سورة البقرة الآية  " يرُيد الله بركم اليسر...." 

 172سورة البقرة الآية  " فمحن اضلرُ غيرح باغٍ..... " 
رارا  ...." كوهن ضر  229سورة البقرة الآية  " ولاح تمسر

 285سورة البقرة  الآية  " ربَّنا ولا تحمرل عليْنا إصرا  ... " 
 6سورة النساء الآية  " فإنْ آنحستُم منهُم رُشدا  ....." 
 19سورة النساء الآية  " ولا تعضلُوهنَّ لتحذهحبوا  .... " 
 2سورة المائدة الآية  " يا أيها الذين آمنوا لاح تُحلوا...." 
مصةٍ .... "   4سورة المائدة الآية  " فمْنْ اضلرَُّ في مخح

 52الآية  سورة المائدة " ومنْ أحسحن قولا  ... " 
 2سورة الأنعام الآية  " ثمُّ الذرين كفروا برح مْ يعدرلونح " 

 151سورة الأنعام الآية  " وحهم بر مْ يعدرلُون " 
 120سورة الأنعام الآية  " وقحد فصَّل لكُم ما حرَّم ..... " 

ا غحنمتُم ...."   41سورة الأنفال  الآية  " واعلحموا أنمَّ
شركرين .... " 

ُ
 5الآية  سورة التوبة " فاقْ تُلوا الم

 82الآية  سورة التوبة "فر  المخلفونح بمحقعدهم..."
 80الآية  سورة التوبة " والَّذينح لاح يجدُون ..... " 
 41سورة هود الآية  "  و قالح اركحبوا .... " 

م ..... "   38الآية   سورة النحل "وأحقسحموا بالله جحهد أحيمانهر
 91و   90سورة الكهف الآية  القرنحينر ..." "قحالوا يا ذاح 

 76سورة الح  الآية  " وما جعلح عليكُم ....." 
 58الآية سورة النور  " والقحواعدح منح النساءر ..." 
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 17الآية  سورة الزمر "الذرين يسْتحمعونح... " 
 52سورة الزمر الآية  " واتبعوا أحسحن ما أنْزل إليكم..." 

 6سورة المنافقون الآية  علحيهم أحستغفحرت ..." " سواءٌ 
 

 

 فهرس الأحاديث 
 ابن مسعود "  ما رحاهُ المسلمونح ... "     39ص

 " الذهحب بالذهبر وزْنا  بوحزن....."    41ص

 " إذا محات الانسحانُ انقلعح .... "   47ص

 " غنم أو حرث أو صيدإلا كلب " 26ص
رْكر والت َّ الأمر عندنا أن ه   52ص  وْليحةلابأس  بالش ر
 بيع ما في بلُُون إناث الإبل 78ص
   بالله منْ جهدر...."  تعودوا"  7ص

   حديث عائشة رضي الله عنها" كانح عُتبة بن أبي ....." 45ص

   وبلفظ آخر " لاح يتحدثُ الناسُ أنَّ مُحمدا  ..."    " لا يتححدث النَّاس أنه كحان.... 28ص

   وبلفظ آخر "إلا كلْبح غنمٍ أو حرثٍ.."      " منْ أمسحك كلبا .."   26ص

   " منْ حلفح يمينا كاذربة ...."  53ص

 نهى النا صلى الله عليه وسلم عن عحسْبر الفحل  78ص
   " "نهيُ عن بيعر ما ليس عندكح  55ص
   " ..... يا عربادي كلُكُم جاحئعٌ.... "  12ص

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

قائمة المصادر والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع 

 

- 93  - 

 المصادر: 
 عن نافع. القرآن الكريم برواية ور  -1
 النبوية. ثالأحادي -2

 رواه البخاري في الجامع الصحيح ، كتاب الحرث والمزارعة ، باب اقتناء الكلب للحرث  -

فتح الباري بش   ر  ص   حيح البخاري ، للحافظ بن حجر العس   قلي ، رحق م كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي ، تص   حيح   -
  وتحقيق عبد العزيز بن باز، المكتبة السلفية 

 الموطأ للإمام مالك برواية يَيى الليثي مع الإش    ارة إلى رواية محمد بن الحس    ن الش    يباي وأهم   الفروق بين أش    هر الروايات الأخرى -
  . 2008ضبط وتخري   محمد صديق العل ار، دار الفكر بيروت  اضافة الى رواية البخاري ومسلم،

 مراجع اللغة العربية: •
  تحقيق وضبط عبد السلم هارون ، دار الفكرمعجم مقاييس اللغة لابن فارس ،  -1

  المعجم الوسيط   -2

  لسان العرب لابن منظور، تحقيق نبة من الأساتذة ، دار المعارع   -3

 المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاي ، تحقيق وضبط محمد سيد كيلي  -4

 معجم التعريفات للجرجاي ، تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوى ، دار الفضيلة القاهرة  -5

  2008القاموس المحيط ، الفيروز آبادىر ، دار الحديث القاهرة   -6

    1986الاستغناء في الاستثناء للقرافي ، تحقيق محمد عبد القادر علا ، دار الكتب العلمية لبنان ط أولى  -7

 مراجع الفقه وأصول: •

   2008الإجتهاد الاستثنائي وأهميته في تنزيل الأحكام الشرعية لعمر مونة ، رسالة دكتوراه ، الجامعة الأردنية   -8

الإجتهاد بالرأي في عص  ر الخلفة الراش  دة  دراس  ة تحليلية في أص  ول س  ياس  ة التش  ريع ومقاص  ده وتاريخه ، عبد الرحمن الس  نوس  ي ،   -9
   2011 1الوعي الإسلمي ط

 ، ج الثاي  2003الإحكام في أصول الأحكام لرمدي ، علق عليه عبد الرزاق عفيفي ، دار الصميعي السعودية ، ط أولى  -10

وتلبيقات معاص رة، أس امة الص لبي، دار    إختيارات الحافظ ابن عبد البِ القرطا، في فقه المعاملت من كتبيه التمهيد والإس تدكار -11
 ، 2011، 1ابن حزم، لبنان، ط

إرش    اد الس    الك إلى أش    رع المس    الك على مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس لعبد الرحمن بن عس    كر المالكي البغدادي ،   -12
  2023دار الإمام مالك البليدة  ، ط الأولى 

إرش  اد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأص  ول للإمام الش  وكاي ، تحقيق س  امي بن العربي الأثري ، دار الفض  يلة الريال ط أولى   -13
 ،   869ج الأول ص  2000

وزارة الأوقاع   20الأص        ول الإجتهادية التي يبُل عليها المذهب المالكي ، حاتم باي ، مجلة كويتية ش        هرية جامعة  ، الإص        دار   -14
  2011والشؤون الإسلمية  ط أولى  

 . 1986أصول الفقه الإسلمي ، وهبة الزحيلي ، دار الفكر الجزائر،  ط الأولى  -15

 .1958دار الفكر العربي، لأبي زهرة، محمد أصول الفقه  -16

   .الاعتصام للإمام الشاطا ، المكتبة التجارية الكبِى مصر -17

   دار الجيل لبنان  ، إعلم الموقعين عن رب العالمين ، لإبن القيم الجوزية ، راجعه وعلق عليه ، طه عبد الرءوع سعد -18
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  1،2007لمختصر خليل، محمد باي بالعالم، دار ابن حزم، ط إقامة الحجة بالدليل شر  على نظمن ابن بادي  -19

 أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك الدرديري -20

    .أمالي الدلالات ومجالي الاختلفات عبدالله بن بيه دار ابن حزم -21

  2006  1يصال السالك  في أصول  الإمام مالك ل سيدي محمد يَيى  الولاتير ، تعليق مراد بوضحابه ، دار ابن حزم ط إ -22

مالك الجزائر ط   يصال السالك  في أصول  الإمام مالك ل سيدي محمد يَيى  الولاتير ، عُل به محند أوادير  مشنان ، دار الإمامإ -23
2  2013    

 ، مؤسسة الرسالة ،  2008 2، ط  ، فتح الدرينِلوث في الفقه الإسلمي وأصوله -24

    2008لوث مقارنة في الفقه الإسلمي وأصوله مؤسسة الرسالة ط الثانية  -25

 1التجديد الأص   ولي ، نحو ص   ياغة وديدية لعلم أص   ول الفقه ، إعداد جماعي بإش   راع أحمد الريس   وي ، دار الكلمة الأردن ، ط   -26
2015  

 تخصيص العام بالاستثناء عند الاصوليين ، لث محمود صاا جابر، جامعة الزرقاء الأهلية   -27

ملبع  ة     تعلي  ل الأحك  ام عرل وتحلي  ل للريق  ة التعلي  ل وتلوراته  ا في عص              ور الإجته  اد والتقلي  د ،  لمحم  د مص              لفى ش              لا، -28
    1947الأزهر،

، دار الفضيلة،  وصرح ة أصوله لشيا الإسلم ابن تيمية ، تحقيق وتعليق أحمد اللهلاوي  المدينةتفضيل مذهب الإمام مالك وأهل   -29
 . القاهرة

  4تقريب الوصول إلى علم الأصول لإبن جزي المالكي ، دراسة وتحقيق علي فركوس ، دار العواصم الجزائر ط  -30

 تقريب الوصول إلى علم الأصول لإبن جزي تحقيق محمد الأمين الشنقيلي ،   -31

    ، تحقيق محمد المختار الشنقيلي.لابن جزي لعلم الأصول تقريب الوصول  -32

  2001تقويم الأدلة في أصول الفقه ، الدبوسي ، تحقيق خليل محيي الدين الميس ، دار الكتب العلمية لبنان ، ط أولى  -33

  1981 2التمهيد في تخري  الفروع على الأصول للسنوي ، تحقيق وتعليق محمد حسن هيتو ، مؤسسة الرسالة بيروت  ، ط -34

 م عالم الكتب القاهرة 1990 1التوقيف على مهمات التعاريف عبد الرءوع بن المناوى ، تحقيق عبد الحميد صاا حمدان ، ط -35
 م.2003، 1تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان، للعلمة عبد الرحمن السعدي، دار ابن حزم، ط -36

،  1جامع الأمهات لابن الحاجب المالكي،  تحقيق و تعليق أبو عبد الرحمان الاخضر الأخضري، دار اليمامة، دمشق، بيروت، ط -37
1998. 

دراسة وتحقيق عبد الوهاب أبو سليمان ، دار الغرب الإسلمي لبنان ،   الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة ، حسن المشاط ، -38
  1990 2ط  1986  1ط 

   .2008، 3دار الشروق، القاهرة، ط دراسة في فقه مقاصد الشريعة ، يوسف القرضاوي، -39

وس ومس    عد بن كامل بن مص    لفى   -40 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية ، تحقيق وتخري  وتعليق يَي بن محمد بن س    ُ
    2006بإشراع مصلفى بن العدوي ، دار بن رجب المنصورة ، ط أولى 

ونهاية المقتص    د، ش    ر  وتحقيق  ش    ر  بداية المجتهد ونهاية المقتص    د، لابن رش    د الأندلس    ي، و امش    ه الس    بيل المرش    د لبداية المرش    د  -41
    7،2018عبادي، دار السلم، القاهرة، طوتخري  عبد الله ال

في الأص ول للإمام القرافي ، اعتناء مكتب البحوث والدراس ات ، دار الفكر بيروت    لش ر  تنقيح الفص ول في اختص ار المحص و  -42
2004 ، 



 قائمة المصادر والمراجع 

 

- 95  - 

اع ، تحقيق محمد أبو الاجفان واللاهر المعموري دار الغرب الإس  لمي لبنان   -43  1993ش  ر  حدود ابن عرفة لمحمد الأنص  اري الرص  ح
  1ط

 ضوابط الاجتهاد التنزيلي في ضوء الكليات المقاصدية، ووقية عبد الرزاق، دار لبنان. -44

   1995 4ط  -45

عيون المس    ائل للقاض    ي وهو اختص    ار لكتاب عيون لأدلة في مس    ائل الخلع بين فقهاء الأمة للقاض    ي بن القص    ار البغدادي ،   -46
 2009 1دراسة وتحقيق علي محمد بورويبة دار بن حزم لبنان عبد الوهاب البغدادي المالكي ط 

 .2006دار الفكر، دمشق، الإعادة التاسعة، ، 7ج  ، وهبة الزحيلي،الفقه الإسلمي وادلته -47

ه( ل س     يدنا عالي ولد س     يداتي بن امباله ، ملبعة الأمنية الرباط  536القواعد الفقهية من خلل ش     ر  التلقين للإمام المازري )   -48
2018    

القواعد الكبِى الموس    وم ب قواعد الأحكام في إص    ل  الأنام ،العز بن عبد  الس    لم  ، تحقيق نزيه كمال حم اد وجمعة ض    ميري ة ،   -49
  2000دار القلم  دمشق  ط أولى   2ج 

القوانين الفقهي ة في تلخيص م ذه ب الم الكي ة والتنبي ه على م ذه ب الش               افعي ة والحنفي ة والحنبلي ة لابن جزي الم الكي ، تحقيق محم د  -50
 سيدي محمد مولاي 

كفاية اللالب الرباي على رس   الة ابن ابي زيد القيرواي، علي بن خلف المنوفي المالكي المص   ري، وبالهامش حاش   ية العدوي، ش   ركة   -51
 .2009، 1القدس، القاهرة، ط

  2000 2مباحث العلة في القياس عند الاصوليين عبد الحكيم الس عدي دار البشائر لبنان ط -52

   2001 2مجموعة الفتاوى لابن تيمية اعتل  ا وخرج أحاديثها عامر الجرار و أنور البحار دار الوفاء المنصورة ط  -53

المحص   ول في أص   ول الفقه ، للقاض   ي أبي بكر بن العربي ، إخراج حس   ين علي اليدري وتعليق س   عيد عبد اللليف فودة ، دار   -54
  1999البيارق الأردن ، ط أولى 

في فقه الإمام مالك، للش         يا خليل ابن اس         حاق المالكي، ض         بله و علق عليه أحمد علي حركات، دار    خليلالعلمة  مختص         ر   -55
  2012 ،الفكر، بيروت، لبنان

 .2006 1حمادو دار ابن حزم ط مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والعدل ، دراسة وتحقيق وتعليق نذير -56

   2019  1مدارك الإستدلال في المذهب المالكي  ، نبيل موفق ، سامي للنشر واللباعة  الوادي ط  -57

    1998المدخل الفقهي العام ، مصلفى أحمد  الزرقا ، دار القلم دمشق  ط الأولى   -58

  مدونة الفقه المالكي وأدلته، عبد الرحمان الغرياي، -59

 1مراع اة الخلع عن د الم الكي ة وأثره في الفروع الفقهي ة ، محم د قرون ، دار البحوث وال دراس               ات الإس              لمي ة الإم ارات  ، ط  -60
2002  

 ، دار ابن الحزم.لمحمد  المدي بوساق، المدينة توفيقا ودراسة أهل عملالمسائل التي بناها الامام مالك على  -61
 .المستصفى من علم الأصول للغمام الغزالي، اعتناء ناجي السويد -62
  المسودة في أصول الفقه ، لابن تيمية ، تحقيق  محمد محيي الدين عبد الحميد ، ملبعة المدي  القاهرة  -63

  1954مصادر التشريع الإسلمي فيما لا نص فيه ، عبد الوهاب خلع ، دار الكتاب العربي بمصر  -64

 مصللح ما جرى به العمل عند المالكية حقيقته وضوابله فؤاد محمد أبو عود  -65

 .مفتا  الوصول للتلمساي ومنتهى السول لابن الحاجب -66
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  2020 8مقاصد الشريعة الإسلمية وعلقتها بالأدلة الشرعية ، محمد سعد اليُوبي  ، دار ابن الجوزي الدمام ، ط  -67

   2018  8مقاصد الشريعة الإسلمية، الإمام محمد اللاهر ابن عاشور، دار سُحنون للنشر والتوزيع تونس  ، ط  -68

 .1999، 1مقدمة في أصول الفقه لابن القصار المالكي، تحقيق و تعليق مصل             فى مخ          دوم، دار المعلم            ة، الريال، ط -69

    2013 3المناه  الاصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلمي ، عبد الكريم الدرينِ ، مؤسسة الرسالة ، ط  -70
مناه  التحص       يل ونتائ  للائف التأويل في ش       ر  المدونة وحل مش       كلتها علي الرجراجي اعتل به أحمد علي الدمياطي دار بن   -71

 ، 2007 1حزم ط 

ُهذ ب في أس      باب اختلع فقهاء المذهب عند الإمام أبي س      عيد الز جر اجي المالكي ، عبد الكريم ححامدي ، دار ابن حزم لبنان   -72
الم
   2014  1ط

الموافقات في أص ول الش ريعة لأبي إس حاق الش اطا ، اعتناء الش يا إبراهيم رمض ان مع ش ر  عبد الله دراز، دار المعارع لبنان   -73
   1997ط .الثالثة

موس وعة الإمام العلمة أحمد بن نص ر الداودي المس يلي التلمس اي المالكي في اللغة والحديث والتفس ير والفقه ل عبد العزيز الص غير   -74
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 البحث:ملخص  
 حول:تناولتْ هذه المذكرة دراسة 

فعرفت الاجتهاد الاس           تثنائي  ،  جتهاد الاس           تثنائي عند المالكية وتلبيقاته في باب المعاوض           ات الماليةالإ
دلته من أهميته وحص   رت مجاله وس   ردت أظهرت أو ،  حكامه ومعانيهألفاظه ومبانه مع اقدمية أوبينت جد ة  

 ينض  بط ولا يتس  يب وينتظم ضوجمعت ض  وابط الاجتهاد الاس  تثنائي ح،  القرآن والس  ن ة وعمل س  لف الأم ة
  .ولا يتشعب

وخُتمت الدراس       ة ببيان الاجتهاد الاس       تثنائي في تلبيقات فقهية عملية في باب المعاوض       ات المالية على  
الس     ادة المالكية وتوزعت بين عقود وارية وعقود ص     ناعية وعقود زارعيه وهي اص     ول الحرع على  أص     ول
ي وص    حتها  المذهب المالك أص    ولفأبانت متانة  ،  المعاملت المالية تملكا وتكس    با  التي ترجع اليها  الإطلق

 .قوىأصح كان بناءه أ أصولهومن كانت ، وسعة فروعه واستيعا ا
 
Research Summary; 
This memorandum dealt with a study about:  
The extraordinary Diligence to the Malikis and it's applications in the section on 

financial compensation. I knew the extraordinary Diligence and demonstrated the 

seriousness of its words and structures, along with the antiquity of its rulings and 

meanings. It showed it's importance, defined it's scope , and listed it's evidence from 

the Qur’an and the Sunnah, and the work of the nation's predecessors. The controls 

for this Diligence have been collected so that it's disciplined, and does not wander , 

is organized, and doesn't diverge. This study concluded with an explanation of 

practical jurisprudential applications in the chapter on bargaining over the assets of 

the Maliki masters, which were distributed among commercial contracts, industrial 

contracts, and agricultural contracts ,They are the fundamentals of the profession in 

general, to which financial transactions, ownership and earnings, are traced 
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 الصفحة العنوان

 إهداء
 كلمة شكر وعرفان 

 1 مقدمة 

 الاستثنائي  الاجتهادالمبحث الأول: حقيقة 
 7  ءالاستثناو  الاجتهادالمطلب الأول: 

 8 الاستثنائي تعريف الاجتهادالفرع الأول: 
 10 و حجيته الاستثناء أنواع: الفرع الثاي

 13   المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة
 13    الفرع الأول : تعريف التخصيص 

 16    المعدول به عن سنن القياس قاعدة :الثايالفرع 
 18  جتهاد الاستثنائي ومجالاتهالمطلب الثالث: أهمية الا

 18 جتهاد الاستثنائي أهمية الاالفرع الأول: 
 20 جتهاد الاستثنائي الفرع الثاي: مجالات الا
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 24 جتهاد الاستثنائي من الأدلة الأصولية المطلب الأول: حجية الا

 24 جتهاد الاستثنائي من الأدلة السمعية الفرع الأول: حجية الا
 31 العقلية  الأدلة من الاستثنائي جتهادالا حجية: الثاي الفرع

 49  الاستثنائي من القواعد الفقهية الاجتهادحجية المطلب الثاني: 
 49 تعريف القاعدة والفقه الفرع الأول: 
 50 القواعد الفقهية الفرع الثاي: 

 57 المطلب الثالث: شواهد ونصوص المالكية في الاجتهاد الاستثنائي 
 57 الفرع الأول: نُ قُول الإمام الشاطا رحمه الله 

 61 الفرع الثاي: نُ قُول ابن عاشور 
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 67 الفرع الثالث: نقول البُِْزُليُّ 
 68 المطلب الرابع: ضوابه الاجتهاد الاستثنائي 
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 76   المطلب الأول: تطبيقات الاجتهاد الاستثنائي في عقود البيع

 76 الفرع الأول: بيع السلم و أمثلته 
 77    بيع الأعيان الغائبة الفرع الثاي: 

 79    الغرر الفرع الثالث: أنواع بيع 
 80 المطلب الثاني: تطبيقات الاجتهاد الاستثنائي عند المالكية في عقود الصناعة 

 80 الفرع الاول: تعريف عقد الاستصناع 
 80 الفرع الثاي: مشروعية عقد الاستصناع و شروطه

 81 الفقهاء في عقد الاستصناعالفرع الثالث: مذاهب 
 83  المطلب الثالث: تطبيقات الاجتهاد الاستثنائي عند المالكية في عقود الزراعة

 83 و المغارسة و المساقاة  المزارعةالفرع الأول: تعريف 
 84 الفرع الثاي: مشروعية العقود الثلثة و أقوال العلماء   

 84 الفرع الثالث: بيع ثمر البلون المختلفة 
 89 خاتمة

 92 ثفهرس الآيات والأحادي
 95 قائمة المصادر والمراجع
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